
 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٧٩٢  

 �مقارنة فقهية دراسة� للجعالة المعاصرة التطبيقات

 د. غسان محمد الشيخ

  ، اللغة العربية والدراسات الإسلاميةالمشارك، بقسم  أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله

  جامعة عجمان -  كلية الإنسانيات والعلوم

��g.alchikh@ajman.ac.aeالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٢/٠٥/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

يلبـي حاجـة النـاس المعاشـية، في  من كونـه »عقد الجعالة«إعادة دراسة  تبرز أهمية المستخلص:

اليـة المعاصـرة ظل حركة الحياة الاقتصادية المعاصرة؛ لأنه يمكـن تكييـف كثيـر مـن المعـاملات الم

عليــه دون غيــره مــن العقــود، وأمــا مشــكلة البحــث فــتكمن في ضــرورة معرفــة مشــروعية التطبيقــات 

عدّة تطبيقات مالية معاصرة للجعالة، والإجابة على مسائل جزئيـة والكشف عن المعاصرة للجعالة، 

تج؟ وأي حكـم منها: ما مدى جواز أن يكون الجعل في عقد الجعالة حصـة شـائعة مـن العمـل أو النـا

يُعتمد في المعاملات المالية التي يتجاذبها تكييفان، أحدهما يجعلها جائزة، والآخر يجعلهـا محرمـة. 

وتتجلى أهداف الدراسة في الإجابة عن الأسئلة السابقة، التأكيد على حقيقـة عقـد الجعالـة وماهيتـه، 

عاصرة، الاستفادة بنحو أكبر مـن وإظهاره بشكل أوسع؛ بتنزيله على جملة من المعاملات المالية الم

ــن  ــة م ــافة جمل ــرة، وإض ــة المعاص ــاملات المالي ــف المع ــتخدامه في تكيي ــة، واس ــد الجعال ــة عق مرون

ــيلي،  ــتقرائي التأص ــنهج الاس ــى الم ــة عل ــدت الدراس ــرة للجعالة.واعتم ــة المعاص ــات المالي التطبيق

مكانيـة تنزيـل أحكامهـا علـى أهميـة الجعالـة؛ لإ والمنهج التحليلي الاستنباطي، ومما خلصـت إليـه:

إضــافة عــدّة تطبيقــات ماليــة جديــدة معاصــرة و مجموعــة كبيــرة مــن المعــاملات الماليــة المعاصــرة.

جـواز أن يكــون و للجعالـة، والتنبيـه علـى بعــض التطبيقـات التـي لا يمكـن تخريجهــا علـى الجعالـة.

المعاملة المالية و هنا لا تؤثر.الجعل في عقد الجعالة، حصة شائعة من العمل أو الناتج؛ وأن الجهالة 

التي يتجاذبها تكييفان، الأول يجعلها جائزة، والثاني يجعلها محرمـة، الـراجح أن تلحـق بالأشـبه بنـاء 

 على أمارات وأدلة تفيد ذلك.

 التكييف، الجعالة، الإجارة، الاستصناع، المزارعة. : الكلمات المفتاحية
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Abstract: The importance of re-examining the "royalty contract" emerges from 
the fact that it meets the people's pension needs, in light of the contemporary 
economic life movement; because many contemporary financial transactions can be 
adapted to it without other contracts. As for the research problem and its questions, it 
lies in the necessity to know the legitimacy of contemporary applications of the 
royalty, and to answer partial questions, including: How permissible is the royalty in 
the reward contract to be a common share of the work or the product? Any ruling that 
is adopted in financial transactions that attracts two adaptations, one of which makes 
it permissible, and the other makes it forbidden. The study aims to answer the 
previous questions, Emphasis on the truth and the nature of the royalty contract, 
showing it more broadly; and downloading it to a collection of contemporary 
financial transactions and making greater use of the flexibility of the royalty contract, 
and using it in adapting ontemporary financial transactions. 

The study relied on the inductive and deductive approach, and From the results I got: 
A. Earnings importance, as its provisions can be applied to a wide range of 

contemporary financial transactions, and it is more likely that it is permissible. 
B. It is permissible for the royalty to be a common share of the work or the 

product in the royalty contract, therefore, ignorance here does not affect. 
C. If the financial transaction is attracted by two adaptations, the first makes it 

permissible and the second makes it forbidden, then it is more likely that it will be 
attached to similar signs and evidence to that effect. 

Key Words: Adaptation, royalty, leasing, manufacturing, farming.  
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 مقدمة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى سـيد الأولـين والآخـرين سـيدنا 

 محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فــإن عظمــة الفقــه الإســلامي تَكْمــن في غنــاه المتجلــي فيمــا يمتلكــه مــن القواعــد 

كـام الشـرعية، الأمـر الـذي جعلـه صـالح� لكـل زمـان تبنى عليها الأحالتي والأصول 

ومكان، ولكن تبقى حاجة ماسة إلى إعمال الفكر، من أجل رد الوقائع والمسـتجدات 

المعاصرة، وتصنيفها تحت أمهات العقود الشرعية؛ وذلك من أجل مواكبة تطور حياة 

حيـاة، وقـد الناس، فالفقه الإسلامي كالكـائن الحـي ينمـو بصـفة دائمـة طالمـا نمـت ال

 جاءت هذه الدراسة؛ لتؤكّد وتساهم في تحقيق هذا الغرض. 

 :أهمية البحث *

 تبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية: 

ــريع  - ــور الس ــه للتط ــتيعابه ومواكبت ــلامي، واس ــه الإس ــم الفق ــار عظ ــان وإظه بي

 الحاصل في حياة الناس الاقتصادية، وصلاحه لكل زمان ومكان.

بة الإسلامية ببحوث علمية فقهية معاصرة، للاستفادة منها والبناء تزويد المكت -

 عليها من قبل الدارسين والمتخصصين. 

تلبية حاجـة النـاس في ظـل حركـة الحيـاة الاقتصـادية المعاصـرة؛ فقـد ظهـرت  -

 معاملات مستجدة كثيرة، أغلبها تندرج تحت باب الجعالة دون غيره.

لـة حقـه مـن الدراسـة والبحـث، وجمعـت إن هذه الدراسة أعطـت عقـد الجعا -

متفرقات كثيرة متعلقة به، مما لا يجده الدارس في مكان واحد، وسـهّلت عليـه الإفـادة 
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 منها سواء في المعالجة أو المصادر. 

 :مشكلة البحث وأسئلته *

تكمن مشكلة البحث في ضرورة معرفة مشروعية التطبيقات المعاصرة للجعالة، 

والإجابـة علـى جملـة مـن  ات مالية جديدة معاصرة للجعالة،عدّة تطبيقوالكشف عن 

 المسائل الجزئية منها: 

ما مـدى جـواز أن يكـون الجعـل في عقـد الجعالـة حصـة شـائعة مـن العمـل أو  -

 الناتج؟

أي حكم يُعتمد في المعاملات المالية التي يتجاذبها تكييفان، أحدهما يجعلهـا  -

 جائزة، والآخر يجعلها محرمة.

دى إمكانية تنزيل أحكام عقد الجعالة على واقع معاملات ماليـة معاصـرة ما م -

لقد ذكر الباحث ست  ؟.. إلخ.شراء أو بيع السلع والمنتجاتو مثل: تحصيل الديون،

 عشرة معاملة معاصرة.

 :أهداف البحث* 

 تتجلى أهداف البحث في الآتي:

أوسـع وأوضـح،  التأكيد على حقيقة عقد الجعالـة وماهيتـه، وإظهارهـا بشـكل -

  .من خلال تنزيله على جملة من المعاملات المالية المعاصرة

الاســتفادة بشـــكل أكـــبر مـــن مرونـــة عقـــد الجعالـــة، واســـتخدامه في تكييـــف  -

التي ربما لا وجـه لمشـروعيتها سـوى تخريجهـا علـى  -المعاملات المالية المعاصرة 

 الجديدة للجعالة.  وإضافة جملة من التطبيقات المالية المعاصرة - الجعالة

بيان حكم جملة من المسائل المالية المعاصرة التي يتجاذبها تكييفـان، أحـدهما  - 
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يجعلها جائزة، والثاني يجعلها محرمة؛ فقد تُكيّـف المسـألة الواحـدة بـأكثر مـن تكييـف، 

وإذا كان ذلك جائزاً ما الضوابط؟ وكيف تتم عملية الترجيح بـين التكييفـين؟ وهـل وقـع 

د فقهائنا القدامى ومدارسهم الفقهية؟ وإذا كان قد وقع ما الأمثلـة؟ ومـا الأدلـة؟ ذلك عن

ــايا  ــم القض ــاء في تلك ــتثناءات الفقه ــن اس ــتفادة م ــن الاس ــف يمك ــت؟ وكي ــف نوقش وكي

 وغيرها؟ وما علة هذه الاستثناءات؟ وهل يمكن للفقهاء المعاصرين التخريج عليها؟ 

عقد الجعالة حصـة شـائعة مـن العمـل  بيان مدى مشروعية أن يكون الجعل في -

 أو الناتج، وهل هذه الجهالة مما تفضي إلى النزاع؟ 

توضيح وبيان عدم صواب ما ذهب إليه بعض البـاحثين مـن مشـروعية جعالـة  -

 السلع والخدمات مع الكفالة. 

 :الدراسات السابقة* 

بحـث لقد تناول بعض الفقهاء المعاصرين هذا الموضوع بالدراسـة، فقـد صـدر 

الجعالــة والاستصـــناع تحليــل فقهـــي «مــوجز مقــرون ببحـــث الاستصــناع بعنـــوان: 

للدكتور شوقي أحمد دنيا، نشـره البنـك الإسـلامي للتنميـة، وكـان بحثـ�  ،»واقتصادي

رصين� مفيداً، فقد طرح قضـايا ومسـائل في الجعالـة جديـدة لاسـيما في تطبيقـات عقـد 

الجعالة «، بعنوان عبد الستار أبو غدة الجعالة،كذلك صدر بحث للعلامة الدكتور 

نشـرته هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة  »وتطبيقاتها في عقـود الصـيانة

الإسلامية في البحرين، وهو بحث فيه ابتكار وجدّية تتمثل في التمـاس إمكانيـة تكييـف 

هالـة العمـل عقود الصيانة عليها، انطلاق� من العنصر المميـز لهـا وهـو جوازهـا مـع ج

دراسة لـــــ عبد االله بن إبراهيم علي القاضي، بعنوان: والاكتفاء بتحديد النتيجة، وهناك 

   رســالة ماجســـتير »التطبيقــات المعاصــرة للجعالــة وأحكامهــا في الفقــه الإســلامي«
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تطبيقـات معاصـرة علـى عقـد « :، وبحـث بعنـوانم٢٠١٠الأردن  - جامعة اليرموك -

لفرا وعبد المجيد محمود السلام، منشورة في المجلة الأردنيـة في لــ جمال ا ،»الجعالة

ودراسة لـــــ محمد بن إبراهيم بن م، ٢٫٢٠١٢، العد:٨الدراسات الإسلامية.المجلد:

الفــروق الفقهيــة بــين الإجــارة والجعالــة « م، بعنــوان:٢٠١٠عبــد الــرحمن الشــواي.

لي للقضــاء، جامعــة الإمــام المعهــد العــا - رســالة ماجســتير -» وتطبيقاتهــا المعاصــرة

عقـــد الجعالـــة في الفقـــه «محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية.الرياض، ودراســـة بعنـــوان: 

جامعــة آل البيــت، الأردن  -رســالة ماجســتير »ردنيالإســلامي والقــانون المــدني الأ

عقـد الجعالـة وتطبيقاتـه «م، ودراسة لــــــ غـدير أحمـد خليـل الشـيخ، بعنـوان: ٢٠١٠

   »المالية كأداة لتمويل الخدمات في المؤسسـات الماليـة الإسـلاميةباستخدام الهندسة 

ــوراه - ــالة دكت ــة، الأردن - رس ــلامية العالمي ــوم الإس ــة العل ــة ٢٠١٣ جامع   م، ودراس

مجلة  »المصارف الجعالة والتطبيقات المعاصرة في«لــ حسين يعقوب العالم، بعنوان: 

ديميــة الســودان للعلــوم ) أكا٩١-٧٧، ص:(٢٨دراســات مصــرفية وماليــة، العــدد:

 م.٢٠١٦مركز البحوث والنشر والاستشارات.  -المصرفية والمالية 

وهذه الدراسات قيمة ومفيدة إلا أنها غير شاملة لجميع جوانب الجعالـة، فهنـاك 

عدّة أسئلة مهمة، لم تجب عليـه تلـك الدراسـات منهـا: مـا مـدى إمكانيـة تطبيـق عقـد 

ر تكييفهـا علـى وجـه عقـد الإجـارة؟ وإذا كـان ذلـك الجعالة على معاملات مالية يتعذّ 

ممكنــ�، مــا هــي المعــايير والضــوابط لإمكانيــة ذلــك؟ ومــا مــدى مشــروعية أن يكــون 

  الجعل في عقد الجعالة حصة من الناتج، وهل هذه الجهالة مما تفضي إلى النزاع؟

أجابـت هـذه الدراســة عـن تلكـم الأســئلة وأضـافت أيضـا مجموعــة جديـدة مــن 

قات المعاصرة للجعالة، وأوضحت وبيّنت عـدم صـواب بعـض البـاحثين في مـا التطبي
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 اتجهوا إليه من مشروعية بعض التطبيقات المعاصرة للجعالة.

 :منهج الدراسة *

اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التأصيلي، والمنهج التحليلي الاستنباطي، 

مـا جـاء عـن الجعالـة في القـرآن ويتمثل المنهج الاستقرائي التأصـيلي بتتبـع واسـتقراء 

ــة، ومــا ذكــره الفقهــاء القــدامى  - لاســيما المــذاهب الأربعــة - الكــريم والســنة النبوي

والمعاصــرين، مــن أقــوال وأدلــة ومناقشــات دارت بيــنهم، ويتمثــل المــنهج التحليلــي 

الاستنباطي بتحريرها والتحقق من صحة نسـبة الأقـوال إلـى قائلهـا، ثـم الموازنـة بـين 

ومناقشتها وتحليلها وتعليلها؛ للوصول إلى الراجح من أقوال الفقهاء بناء علـى  الآراء

 الدليل الأقوى دون تعصب أو هوى.

 * خطة البحث:

 .وخاتمة ،ومبحثين ،الدراسة من مقدمةتكون ت

  :ــة ــات المقدم ــه، والدراس ــه، ومنهج ــكلته وأهداف ــث، ومش ــة البح ــمن أهمي وتتض

  السابقة.

 وفيه عالة والألفاظ ذات الصلة بها وأركانها وأحكامهاالج المبحث الأول: تعريف ،

  خمسة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف الجعالة.  

 المطلب الثاني: مشروعية الجعالة. 

 المطلب الثالث: أركان الجعالة.  

 المطلب الرابع: العلاقة بين الإجارة والاستصناع، والمساقاة والمزارعة.  

 الةالمطلب الخامس: أحكام عقد الجع.  
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 وفيه ستة عشر مطلب�تطبيقات معاصرة للجعالة :المبحث الثاني ،:  

  المطلب الأول: تحصيل الديون 

  المطلب الثاني: شراء أو بيع السلع والمنتجات 

  المطلب الثالث: السمسرة 

  المطلب الرابع: الانتفاع من المواقع الإلكترونية في بيع السلع والخدمات 

 لى تسهيلات تمويلية مشروعةالمطلب الخامس: الحصول ع  

 :عقود امتياز استغلال التنقيب على البترول وما في حكمها المطلب السادس 

  :عقود امتياز إدارة المشروعاتالمطلب السابع 

  المطلب الثامن: أعمال الصيانة 

 المطلب التاسع: تحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم 

 ةالمطلب العاشر: إصلاح الأرض الزراعي 

 المطلب الحادي عشر: إصلاح الأشجار 

  المطلب الثاني عشر: الحصول على تسهيلات عمل أو وظيفة 

 المطلب الثالث عشر: بطاقات التخفيض 

  المطلب الرابع عشر: الجوائز على المسابقات العلمية النافعة ونحوها 

 المطلب الخامس عشر: تعدين عملة البتكوين 

  والخدمات مع الكفالة المطلب السادس عشر: جعالة السلع 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 

* * * 
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 المبحث الأول

 الجعالة وأركانها وأحكامها

 

 وفيه خمسة مطالب:

 .المطلب الأول: تعريف الجعالة* 

 : لغةً  

الجُعل بالضم الأجر وهو اسـم لمـا يأخـذه الإنسـان عوضـ� عـن عمـل يقـوم بـه، 

لمجاهـد ليسـتعين بـه علـى جهـاده، وقـد سُـمّي بـذلك في ويُطلق أيض� على ما يُعطـاه ا

الإطلاقين لأنه شـيءٌ يُجْعَـل، يقـال: جعلـت لـه جعـلاً، والجِعالـة بكسـر الجـيم وقيـل 

 اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء.  )١(بالتثليث

 : للجعالة عدّة تعريفات وهي متقاربة: واصطلاح�

ل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله عقد معاوضة على عم«بأنها  عرفها المالكية:

التزام عوض معلـوم «، وعرفها الشافعية: بأنها )٢(»به لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض

تسـمية «وعرفهـا الحنابلـة: بأنهـا  ،)٣(»على عمل معين معلوم، أو مجهـول يَعْسُـر ضَـبْطُهُ 

مل له مدة ولـو مال معلوم لمـَنْ يعمل للجاعل عملاً مباح� لو كان مجهولاً أو لمن يع

                                           
ــور (   )١( ــرب، ابــن منظ ــان الع ــر: لس ــحاح، ١١/١١١انظ ــار الص ــرازي ()، مخت ــاج ١/٥٨ال )، ت

مجمع  )، المعجم الوسيط،١/٢٤٠)، تهذيب اللغة،الأزهري (٢٨/٢٠٩العروس، الزبيدي (

  .)٢/١٢٦اللغة العربية في القاهرة (

 .)٥/٤٥٢مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٢(

 .)٥/٤٦٥نهاية المحتاج، الرملي (  ) ٣(
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، وأما الحنفية فيفهم من كلامهم أنهم لا يختلفون مع جمهور الفقهاء )١(»كانت مجهولة

 .)٢(مفهوم الجعالة، غير أنهم يرون فيها جهالة وقمارا؛ لذلك قالوا بالتحريم في

ــا، إلا أن  ــى عموم ــاظ متفقــة في المعن ــة في الألف ــات مختلف ــظ التعريف ــا تلاح كم

ف الحنابلة؛كونـه قيـد العمـل بالإباحـة وهـذا قيـد مهـم للغابـة؛ الباحث يميل إلى تعري

 ليخرج العمل المحرم. 

، كــالتزام )٣(في القــانون المــدني المعاصــر» الوعــد بجــائزة«ويطلــق علــى الجعالــة 

بمكافأة لمـن يكتشـف علاجـ� لمـرض عضـال كالسـرطان، أو لمـن يحفـظ القـرآن أو 

يثبــت شــجاعة في دحــر قــوات العــدو  يتفــوق في النجــاح في دراســته أو نحــوه، أو لمــن

 وتحطيم آلياته أو طائراته. 

* * * 

                                           
 .)٣٧٣، ٢/٣٧٢شرح منتهى الإرادات، البهوتي (  )١(

 .)٦/٢٠٣بدائع الصنائع، الكاساني ( )،٢٣/١٤٧المبسوط، السرخسي ( انظر:   )٢(

 ).٢٨١(قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المادة   ) ٣(
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 .المطلب الثاني: مشروعية الجعالة* 

، )١(عقد الجعالة جائز عنـد جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة، والشـافعية، والحنابلـة

 واستدلوا على مشروعيتها: 

  :أولاً: من القرآن الكريم

  :قَالَ االلهُ تَعَالَى                            

، )٢(صُوَاع: الصاع بمعنى المكيال أو الإناء يشرب به، وجمعه: صيعان ]٧٢يوسف:[

والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل «: زعيم: كفيل، قال القرطبي 

نهم جعلوا لمن ردَّ الصواع حمل بعير وهو من باب ، ووجه الاستدلال أ)٣(»سواء

 . )٤(الجعالة

بأن الآية تتحدّث عن شرع من قبلنا وهو ليس شرع لنا،  اعترض على الاستدلال:

  :قَالَ االلهُ تَعَالَى            :وأن الآية ليس فيها ما يدل على ، ]٤٨[المائدة

حتى الذين استدلوا به لم يلزموا من قال: لـمَنْ جاءني بكذا حمل أنها ملزمة قضاء، بل 

بعير، الوفاء بما قال؛ لأن هذا الحمل لا يُدْرى مما هو، أمَنْ لؤلؤ، أو من ذهب، أو من 

 . )٥(.. فهم أول مخالف لها؛ لذلك لا يصح الاحتجاج بها.رماد، أو من تراب

                                           
)، حاشـية البجيرمـي، ٥/٤٦٥)، نهاية المحتاج، الرملي (٥/٤٥٢مواهب الجليل، الحطاب (  )١(

  .)٣٧٣، ٢/٣٧٢ت، البهوتي ()، منتهى الإرادا٣/٢٣٨البُجَيْرَميِّ (

 مادة: صوع. المعجم الوسيط،   )٢(

  .)٩/٢٣١( تفسير القرطبي   )٣(

 .)١٦/١٧٣( ،)٨/٥٨( تفسير ابن كثير   )٤(

 .)٨/٢٠٥انظر: المحلى، ابن حزم (   )٥(
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ن شرع من قبلنا شرع لنـا إذا لـم بأن علماء الأصول قالوا إ أُجيب عن الاعتراض:

يرد في شرعنا ما يخالفه، فضـلا علـى أنـه جـاء في شـرعنا مـا يؤيّـد المشـروعية، جـاء في 

السنة النبوية. وأمـا القـول بـأن الآيـة ليسـت ملزمـة قضـاء فصـحيح، لكنهـا دلـت علـى 

المشروعية، أما وجوب الالتزام فؤخذ من طريق آخر، هو أن المتسبب ضامن وإن لـم 

د، وأما القول بأن المحـتج هـو أول مـن خـالف، فلـيس دقيقـا، بـل إن المعاملـة قـد يتع

 تكون ملزمة إن كان الجعل معروفا ومحددا بالعرف. 

 : : من السنة النبويةثاني�

أَتَـوْا حَيَّـ�  أن ناس� من أصحاب رسول االله ( :ما روى أبو سعيد الخدري 

م كذلك إذ لُدِغ سيِّد أولئك، فقالوا: هل فيكم من أحياء العرب، فلم يُقْروهم، فبينما ه

راقٍ؟ فقالوا: لم تقرونا، فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شاء، فجعـل 

رجل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقـه، ويتفـل، فـبرأ الرجـل، فـأتوهم بالشـاء، فقـالوا: لا 

ذلـك، فضـحك، وقـال: عـن  ، فسألوا رسول االله نأخذها حتى نسأل رسول االله 

. فالحديث فيـه جـواز الجعالـة )١()وما أدراك، إنها رقية؛ خذوها واضربوا لي فيها بسهم

 .)٢(على ما ينتفع به المريض من دواء أو رُقية. وسائر الأعمال كذلك

أنـه لا حجـة في هـذا الحـديث؛ لأنـه لـيس فيـه إلا  اعترض على هـذا الاسـتدلال:

عل بما التزمـه مـن الجعـل، وهـذا يسـقط الاحتجـاج، وإن الإباحة، ولا يفيد إلزام الجا

قيل بأن الجاعل قد وعد بالجعل، فالصحيح أن ليس كـل وعـد يجـب الوفـاء بـه وإنمـا 

                                           
صحيح البخاري، كتاب: الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب،    )١(

  .)٢١٥٦رقم (

 .)٥/٤٦٥نهاية المحتاج، الرملي (   )٢(
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 . )١(يجب الوفاء بالوعد بالواجب الذي افترضه االله فقط

بمثل ما أجيـب عنـه سـابق�، وبخصـوص الوعـد فـإن  أُجيب عن هذا الاعتراض:

 لزم نفسه ويصبح الوفاء واجبا عليه كما في النذر وغيره. الإنسان يستطيع أن ي

 أنـه قـال لصـحابته في معركـة حنـين: أيض� ما روي عن رسول االله  ومن السنة

فالحديث يدل على جواز الجعالة حتى لو كان . )٢()من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبُه(

حنابلة الذين يقولـون بجـواز وهذا الحديث يشهد أيض� لمتأخري ال العوض مجهولاً،

أن يكـون الجعـل إذا حصـل بالعمـل جــزءاً شـائع� في المتحصّـل، ومجهـولاً جهالــة لا 

 ،)٣(»مـن دلَّ علـى حصـن فلـه ثلـث مـا فيـه«تمنع التسليم، مثل أن يقـول قائـد الجـيش: 

كان يبعث عمّاله لقـبض الصـدقات، ويجعـل لهـم علـى  أنه ( وكذلك جاء في السنة

الفضل بن العباس، وعبد المطلب بن ربيعة « :فقال ابنا عمه - أي جعلا -ذلك عمالة 

، لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يـؤدي النـاس، ونصـيب »بن الحارث

  يعنيان العُمَالة. )٤()كما يصيبون

 : ثالث�: الإجماع

 الإجمـاععلـى أن « :أجمعت الأمة على جواز عقد الجعالـة، قـال المـاوردي 

                                           
 .)٨/٢٠٥انظر: المحلى، ابن حزم (   )١(

 .)٤/١١٤٤( )،٣١٤٢(صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم   ) ٢(

 )، القواعـــد النورانيـــة الفقهيـــة، ابـــن تيميـــة٢٠/٥٠٧( انظـــر: مجمـــوع الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة   )٣(

  .)١/٢٩١)، إعلام الموقعين، ابن القيم (١٧٠(ص

)، مطالـب ٥/٦٨)، المغنـي، ابـن قدامـة (٢/٧٥٢( ،)١٠٧٣(مسـلم، رقـم الحـديث صحيح   )٤(

 .)٣/٤٧٨أولي النهى، مصطفى بن سعد (
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عقد على جوازها لما تدعو إليه الحاجة من ضالة، أو عمل لا يقدر عليه ولا يجد من من

ــارة  ــلا كالإج ــه جع ــل ل ــاز أن يجع ــة، فج ــه لجهال ــارة علي ــح الإج ــه، ولا تص ــوع ب يتط

 .)١(»والقراض

  من المعقول: رابع�:

أن حاجة الناس قد تدعو لعقد الجعالة؛ لـرد مـال ضـائع، أو عمـل لا يقـدر عليـه 

ولا يجــد مــن يتطــوع بــه، ولا تصــح الإجــارة عليــه لجهالتــه، فجــازت شــرعا الجاعــل 

 .)٢(للحاجة إليها كالمضاربة

 : إلى عدم جواز عقد الجعالة إلا في رد العبد الآبق؛ لما فيها مـن)٣(وذهب الحنفية

الجهالة والغرر، فالجاعل لا يدري يدفع أم لا يدفع، والعامل القـائم بالعمـل لا يـدري 

ن مجهود لإنجاز العمل وربما يبذل مجهودا كبيرا ومع ذلك لا ينجز شيئا ما يحتاجه م

مما طلبه الجاعل، كما أن فيه نـوع مـن المقـامرة، كمـا أن العامـل مجهـول والعقـد مـع 

لـو قـال مَـنْ رده فلـه كـذا ولـم «يقـول السرخسـي:  ...المجهول لا ينعقـد دون القبـول

حق شيئا، ثم هذا تعليق استحقاق المـال يخاطب به قوم� بأعيانهم فرده أحدهم لا يست

 .)٤(»بالخطر وهو قمار، والقمار حرام في شريعتنا

لا يـذهب إلا بعـد حصـول  - الجعـل - بأن المال الموجب نُوقشت هذه الأدلة:

المقصود وهو الشيء الذي أراده الجاعل؛ لأن المجعول له لا يسـتحق المـال إلا بعـد 

                                           
 .)١٥/١٠٦الحاوي، الماوردي (   )١(

 .)٥/٤٦٥نهاية المحتاج، الرملي ()، ٢/٢٧٢المهذب، الشيرازي (انظر:    )٢(

 .)٦/٢٠٣ائع، الكاساني (بدائع الصن )،٢٣/١٤٧المبسوط، السرخسي (   )٣(

 .)١١/١٨المبسوط، السرخسي (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٠٦  

م يتمكن لم يخسر مالاً عائدا له ابتداء حتى يكـون عمله في تحقيق شرط الواعد، وإذا ل

.. فغيــر مســلم بــه؛ لأن العامــل في الجعالــة .قمــاراً، وأمــا قــولهم: بــأن العامــل مجهــول

كالمعين القابل بعد تقديم الجهد في تحقيق شرط الوعد، وهذا دليل على قبوله وإن لم 

العمـل حتـى أنجـزه. يكن معينا حين وعد الموجب بالجعل إذ لو لـم يقبـل لمـا شـرع ب

وأما جهالة العمل، فقد جاءت أحاديث صحيحة بجوازه تجعل الجعالـة علـى خـلاف 

 القياس حالها كحال بيع السلم.

بأن الراجح جواز عقـد الجعالـة لسـلامة وقـوة أدلـة الجمهـور التـي  يرى الباحث

 سبق ذكرها. 

* * * 
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 .المطلب الثالث: أركان الجعالة* 

ــان ــة أرك ــة ثلاث ــه  )١(للجعال ــود علي ــل)، والمعق ــل والعام ــدان (الجاع ــي: العاق ه

 (العوض، والعمل)، والصيغة، وفيما يأتي التفصيل:

ــركن الأول: العاقــدان  في الجاعــلويشــترط ، ويقصــد بهمــا الجاعــل والعامــل ال

 : )٢(شرطان

: أهلية التعاقد وهي التمييز عند المالكية، والبلوغ عند الشافعية والحنابلة، الأول

أن يكون الجاعل مطلق التصـرف، بـأن يكـون تصـرفه صـحيح�، فيمـا يجعلـه  فيُشترط

عوض� سواء كان مالك� أو غير مالك، فدخل بذلك الولي وخرج الصـبي، والمجنـون 

 والسفيه. 

 : أن يكون الجاعل مختاراً، فإن كان مكرها فلا يصح جعله.الثاني

ز عنـد المالكيـة، والبلـوغ إضافة إلى أهلية التعاقد وهي التميي في العاملويشترط 

 عند الشافعية والحنابلة، الشروط الآتية:

: أن يكون العامل مأذون� له بالعمل من صاحب المال، فـإذا عمـل العامـل الأول

من غير إذنه بأن كان له مال ضائع فجاء به إليه، لم يستحق الجعل؛ لأنه بذل منفعته من 

 غير عوض، فلم يستحق العوض.

 العامل قادراً على العمل، فيصـح ممـن هـو أهـل لـه، ولـو صـبي� : أن يكونالثاني

مميزاً كما قال المالكية، أو مجنون�، أو محجوراً عليـه بسـفه، بخـلاف صـغير لا يقـدر 

                                           
   المغنــي،)، ٥/٤٦٥)، نهايــة المحتــاج، الرملــي (٤/٦٠انظــر: حاشــية الدســوقي، الدســوقي (   )١(

 .)٩٤ ،٦/٢٠ابن قدامة (

 انظر: المراجع السابقة.    )٢(
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على العمل؛ لأن منفعته معدومة، فالجعالة معه كاسـتئجار أعمـى للحفـظ، ويجـوز أن 

 كذا. يكون العامل غير معين كقوله: من رد عليَّ ضالتي فله

: أن العامل لا يستحق العوض إلا بالفراغ من العمل، فإن شرط لـه جعـلاً الثالث

على رد البعير الشارد، فرده إلى باب الدار ففر منه، أو مات قبل أن يسلمه، لم يسـتحق 

 .)١(شيئ� من الجعل؛ لأن المقصود هو الرد، والجعل في مقابلته ولم يوجد منه شيء

 .عليه (الجعل والعمل)الركن الثاني: المعقود 

 :)٢(يشترط في الجعل (العوض) شروط هي

أن يكون مالاً مقصودًا، فإن كان غيـر مقصـود كالـدم والخمـر ونحـوه، فـلا  أولاً:

 يجوز.

أن يكون معلوم� جنس� وقدراً؛ لأن جهالته تُفسد العقد، فلو كان مجهـولاً  ثاني�:

شيئ�، فلا يجـوز؛ لأن الجعالـة عقـد  كقوله: من رد مالي أو ضالتي، فله ثوب أو أعطيه

معاوضة، فلا تجوز بعوض مجهول كالنكاح؛ ولأنه لا حاجة لجهالة العوض بخـلاف 

العمل؛ ولأن جهالـة العـوض تفـوت مقصـود العقـد، أو لا يرغـب أحـد في العمـل مـع 

 .)٣(جهالة العوض

لو قـال: ويحصل علم الجعل بالمشاهدة إن كان معيناً، وبالوصف إن كان في الذمة، ف

 من رد ضالتي فله ما تحمله، وكان ما تحمله معروف� للعامل، صح العوض وإلا فلا.

                                           
 .)٢/٢٧٢المهذب، الشيرازي (   )١(

)، نهاية ١٠/١١٠)، العزيز شرح الوجيز، الرافعي (٤/٦٠انظر: حاشية الدسوقي، الدسوقي (  )٢(

 .)٩٤ ،٦/٢٠( )، المغني، ابن قدامة٥/٤٦٥المحتاج، الرملي (

 .)١٠/١١٠انظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي (   )٣(
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 بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالجعل: 

إنْ شرط له جعلا مجهولاً فعمل، استحق أجرة المثل؛ لأن كـل  المسألة الأولى:

ن عقـد وجب المثل في فاسده، كـالبيع والنكـاح؛ ولأ ،عقد وجب المسمى في صحيحه

 الجعالة عقد جوّز للحاجة.

خلاصة القول: إنـه يشـترط في العـوض مـا يشـترط في الـثمن، فمـا لا يصـح ثمنـ� 

لكونه مجهـولاً أو نجسـ� لا يصـح أن يكـون جعـلاً، ويسـتحق العامـل أجـرة المثـل في 

المجهول والنجس المقصود كخمر وجلد ميتة، فإن لم يكن مقصوداً كدم، فـلا شـيء 

وقـع من حيـث الأصـل العـام، وهـذا مـا عليـه المـذاهب الأربعـة، إلا أنـه للعامل، هذا 

في بعض المسائل التي سيشـير إليهـا الباحـث  الخلاف في تحقيق مناط معلومية الجعل

عند الحديث عن المسائل التي يتجاذبها تكييفان، والاستثناءات التي سيتم عرضـها في 

 المسألة الثانية التالية.

 .ا لا يشترط فيه معلومية الجعلالمسألة الثانية: م

يحسن بيان المسائل الفقهية التي استثناها الفقهاء من اشـتراط معلوميـة الجعـل؛ 

للاعتماد عليها عند الحديث عن المسائل الفقهية المعاصرة من أجل تخريجها عليها، 

 وهذه الاستثناءات وفق� للآتي:

  :استثنوا ثلاث حالات أولاً: المالكية 

أن يجاعل غيره على أن يغرس له أصولاً حتى تبلغ حـداً معينـ�، فتكـون : الأولى

 . )١(هي والأصل بينهما؛ فإنه يجوز

                                           
شرط الجعل أن يكون معلوما مقدرا كالإجارة، ومـن المدونـة: «قال صاحب التاج والإكليل:   ) ١(

   =ز أن يكـون ثمنـا لإجـارة أو جعـل، وذكـر ابـن لبابـة هـذا فقـال: قـالما لا يجـوز بيعـه لا يجـو
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: المجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء ممـا يقتضـي، أي معلـوم كثلـث ممـا الثانية

 . )١(يحصله، فإنه جائز على الأظهر عند المالكية، وقد روي عن مالك أنه لا يجوز

اعلة على الحصاد أو جذ النخل على جزء منه يسميه، بأن يقول لـه: المج الثالثة:

جذ من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت، على أن لك من كل ما تحصد أو 

  .)٢(تجذ، جزء كذا لجزء يسميه، ووجهه أنه لا يلزم واحداً منهما

 حالتين:  ثاني�: استثنى الشافعية 

يــدل علــى فــتح حصــن، أو قلعــة للكفــار  أن يجاعــل قائــد الجــيش لمــن الأولــى:

المحاربين جعلاً منها؛ فإنه يجـوز مـع جهالـة العـوض؛ للحاجـة إلـى مثـل ذلـك وقـت 

 الحرب.

ما لـو قـال حـج عنـي وأعطيـك نفقتـك فيجـوز كمـا جـزم بـه الرافعـي في « الثانية:

ــال  ــر عــن صــاحب العــدة، وق ــه في الكبي الشــرح الصــغير والمصــنف في الروضــة ونقل

 .)٣(»ي جعالة فاسدة، وصرح بذلك الشافعي في الأمالماوردي ه

                                           
ابن القاسم: كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعلا، ومـا لـم يجـز بيعـه لـم يجـز =

الاستئجار به، ولا جعله جعلا إلا خصلتان: في الذي يجعل لرجـل علـى أن يغـرس لـه أصـولا 

هما فإن نصف هذا لا يجوز بيعه، وفي الذي يقول: القط حتى تبلغ حد كذا، ثم هي والأصل بين

» زيتــوني فمــا لقطــت مــن شــيء فلــك نصــفه فــإن هــذا يجــوز. ابــن رشــد: يريــد وبيعــه لا يجــوز

)٧/٥٩٤(. 

  .)٧/٥٩٤انظر: التاج والإكليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي (   )١(

 انظر: المرجع السابق.    )٢(

 .)٥/٤٧٣رملي (نهاية المحتاج، ال   )٣(
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، الحالة الأولى التي أشار إليها الشافعية حالتين كذلك ثالث�: استثنى الحنابلة 

والحالــة الثانيــة حيــث قــالوا: يحتمــل أن تجــوز الجعالــة مــع جهالــة الجعــل إذا كانــت 

 . )١(ثلثها الجهالة لا تمنع التسليم نحو أن يقول الجاعل: من رد ضالتي فله

بعــد عــرض هــذه الاســتثناءات، يثــار الســؤال التــالي: هــل يمكــن  :رأي الباحــث

للفقهاء المعاصرين أن يخرّجوا حاجة الناس اليوم إلى معاملات مالية فيهـا شـيء مـن 

 ؟ الجهالة في العوض، على هذه الحاجة التي أشار إليها فقهاء المذاهب الأربعة 

ــا بعــد النظــر والتأمــل في هــذه الا ــي قررهــا فقهاؤن ، نجــد أنهــم ســتثناءات الت

، لاســيما وأن )٢(تسـاهلوا في موضـوع معلوميـة الجعـل في الجعالـة للحاجـة أو للإرفـاق

أصل مشروعية الجعالة كان لرفع الحرج والمشقة، وهـذا مـا قـررره فحـل مـن فحـول 

 : في القواعـد الكـبرى فقـد قـال الإمام العز بن عبد السـلام  الفقهاء القدامى 

وكذلك يشترط في بعض التصرفات كالبيع والإجارة، الوجود، والقدرة على التسليم «

وانتفاء الأغرار السهلة الاجتناب، ولا يشترط ذلك في قـراض ولا مسـاقاة ولا مزارعـة 

مـع  )٣(»ولا جعالة....فإن ذلـك لـو شـرط لفاتـت مصـالح هـذه التصـرفات ومقاصـدها

لوا منع جهالة الجعل بعدم وجـود الحاجـة، وعـدم عل التذكير بأن فقهاءنا القدامى 

 وجود من يرغب في العمل إذا لم يعلم المقابل، وهذا كله قد زال.

ومن هنا إذا تم ترجيح عدم اشتراط معلومية الجعـل في بعـض الحـالات في عقـد 

                                           
 .)٦/٣٩١انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي (   )١(

ــوجيز، الرافعــي (   )٢( ــز في شــرح ال ــاج، الرملــي ١٠/١١٠( )،٤/٦٢٥انظــر: العزي ــة المحت )، نهاي

)٥/٤٧٣(. 

 .)٢/٥٢٥( القواعد الكبرى، العز بن عبد السلام   )٣(
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، فـإن هـذا الاتجـاه سـوف يلبـي الجعالة وفق� للضـوابط التـي أشـار إليهـا فقهاؤنـا 

ومتطلباتهم المالية والاقتصادية والمعاشية المعاصرة؛ كون عقد الجعالة حاجة الناس 

 لا يشترط فيه معلومية العمل، ولا معلومية الجعل عند الحاجة أو الضرورة.

 يشترط في العمل شروط هي: 

الانتفاع به شرع�، فلا تجوز الجعالـة علـى مـا يحـرم نفعـه  )١(أن يكون مباح أولاً:

مْر و  سائر المحرمات.كالغناء والزَّ

، فلا عوض فيمـا لا كلفـة فيـه، كقولـه: مـن دلنـي علـى )٢(أن يكون فيه كلفة ثاني�:

 مالي، فله كذا فدله عليه وهو بيد غيره؛ لأن ما كلَّفه به لا يقابل بالعوض.

أن يكون هذا العمل ليس متعينـ� علـى العامـل شـرع�، فـإن كـان قـد تعـين  ثالث�:

� من العوض، فإن قال: من رد مالي فله كذا فـرده مـن تعـين عليه رده، فلا يستحق شيئ

عليــه لغصــب ونحــوه، فــلا يســتحق العــوض المشــروط؛ لأن مــا تعــين عليــه شــرع� لا 

 عوض له عليه.

                                           
مبلغ� من المال ولك على كل مائة عشرة، أجـاز ذلـك  من ذلك إذا قال أحد لآخر: اقترض لي   )١(

الحنابلة إذا كانت هذه الجعالة على الاقـتراض، ولـيس علـى الكفالـة؛ لأنهـا جعالـة علـى فعـل 

لو قال: اقترضْ لي من فلان مائةً، ولك عشرة، فلا بـأس، وقـول قائـل: «: قال ابن قدامةمباح. 

لـه: اقـترضْ لـي، ولـك عشـرة جُعَالـةٌ علـى فعِْـلٍ اكفُل عني، ولك ألف، لم يجز، وذلك لأنَّ قو

ا الكفالـةُ، فـإنَّ الكفيـل يلزمُـهُ  مباحٍ، فجازت، كما لو قال: ابْنِ لي هذا الحائط ولك عشرة، وأمَّ

ينُ، فإذا أدّاه وَجَبَ له على المكفول مثله، فصار كالقرض، فإذا أَخَذَ عوضا، صـارَ القـرضُ  الدَّ

  .)٦/٩٦( لمغني، ابن قدامة. ا»جارّا للمنفعة، فلم يجز

 .)١٠/١٠٩العزيز شرح الوجيز، الرافعي (انظر:    )٢(
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أن يقوم العامل بتسليم المردود إلى صاحبه، فلو تلـف منـه قبـل تسـليمه،  رابع�:

لـه، ولا يشـترط أن يكـون ولو بعد دخـول دار المالـك لكـن قبـل تسـليمه، فـلا عـوض 

العمــل معلومــ�، فــلا فــرق في العمــل بــين كونــه معلومــ�، وكونــه مجهــولاً عَسُــرَ عِلْمُــهُ 

للحاجة، فإن لم يعسـر علمـه اشـترط ضـبطه، ففـي بنـاء حـائط يـذكر موضـعه وطولـه، 

وعرضه وارتفاعه، وما يبنى به، وفي الخياطة يُعدّ وصفها ووصف الثوب كالإجارة. أما 

، ومثال ذلك قوله: من رد علي ضالتي من مكان كذا فله )١(لى المعلوم فأولىصحتها ع

 كذا، وهذا هو الأصح.

 الركن الرابع: الصيغة

وهي من طرف الجاعل، أما العامل، فلا يشترط له صـيغة، ومـن ثـم فـلا يشـترط 

 تبطـل ، ولا)٢(فيها قبول العامل باللفظ، ولو كان معين�؛ لأن المعتبر فعله كما في الوكالة

برده، نعم لو قال له العامل: أرد لك دابتك أو سـيارتك، ولـي دينـار، فقـال لـه: نعـم أو 

 رده كفى. وإنما كانت الصيغة ركن�؛ لأن الجعالة معاوضة.

؛ لأن التأقيــت قــد )٣(ويشــترط في الصــيغة عــدم التأقيــت عنــد المالكيــة والشــافعية

شهر كذا، فله كذا لم يصـح كمـا  يفوت الغرض منها، فلو قال: من رد علي ضالتي إلى

في القراض؛ لأن تقدير المدة مُخل بمقصود العقد، فقد لا يظفر به فيهـا، فيضـيع سـعيه 

 .)٤(ولا يحصل الغرض، وذهب الحنابلة إلى صحة كون الجعالة مؤقتة

                                           
 .)٦/٩٦( )، المغني، ابن قدامة٥/٤٦٦انظر: نهاية المحتاج، الرملي (   )١(

 .)١٠٨ ،١٠العزيز شرح الوجيز، الرافعي (انظر:    )٢(

 .)٣/١٨٦ي ()، حاشية البجيرمي، البجيرم٢/٦٢انظر: حاشية الدسوقي، الدسوقي (   )٣(

 .)٦/٩٤( انظر: المغني، ابن قدامة   )٤(
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المطلب الرابع: العلاقة بين الجعالة والإجـارة والاستصـناع والمزارعـة والمسـاقاة * 

 .والمضاربة

 :أولاً: العلاقة بين الجعالة والإجارة

عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة مـن عـين معينـة  تُعرّف الإجارة بأنها 

عند النظر والمقارنة بين مفهوم الجعالة  ،)١(أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم

وص والإجـارة، نجــد بــأن الجعالــة أعــم مـن الإجــارة، بمعنــى أن بينهمــا عمــوم وخصــ

مطلق، فالإجارة جزء من الجعالة، فكل إجارة جعالـة ولـيس كـل جعالـة إجـارة، ومـن 

 :)٢(هناك تختلف الجعالة عن الإجارة من عدّة وجوه

صحة الجعالة على عمل معلوم أو مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال  الأول:

ون العمل ضائع ونحوه، في حين أن الإجارة لا تصح على عمل مجهول بل لا بدّ أن يك

 معلوما للعاقدين وإلا كانت الإجارة فاسدة، وهذا فارق جوهري بينهما. 

صحة الجعالة مع عامل معين أو غير معين؛ لأنـه قـد يحتـاج الإنسـان إلـى  لثاني:ا

إنجاز عمل لا يتمكن منه معين، ومَنْ يتمكن منه ربما لا يكون حاضراً، وربما لا يعرفه 

ارة يُشترط أن يكون الأجيـر معينـا فـلا تصـح الإجـارة مـع ، بينما في عقد الإج)٣(المالك

جهالة الأجير أو المؤجر؛ لعدم صحة الإيجاب والقبول، وذلك سواء في إجارة العـين 

التي ترد على منفعة متعلقة بعين معينـة، أو إجـارة الذمـة التـي تـرد علـى منفعـة متعلقـة 

                                           
 .)٢/٢٤١شرح منتهى الإرادات، البهوتي (انظر:    )١(

 )، الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة٣٨١(ص )، المعايير الشرعية٦/٩٤( انظر: المغني، ابن قدامة   )٢(

)١٥/٢٠٨()، ١/٢٥٢(. 

 .)١٠/١٠٧انظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي (   )٣(
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مهور يـرون إمكانيـة انعقـاد بالذمة، ومن هنا وقع خلاف بين الجمهور والحنفية، فـالج

الجعالة مع عامل غير معين وقد سبق شرح ذلك في مناقشة أدلة الحنفية، بينما لا يـرى 

 الحنفية إمكانية ذلك. 

كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمـام العمـل؛ لأن الجاعـل تعاقـد  الثالث:

، فـلا يسـتحق معه على إنجاز العمل كالبرء من المـرض، إن كـان الجعـل علـى الشـفاء

. الاشـتراط ١العامل شيئا إلا به، أما في الإجارة فإن الأجرة تستحق بأحـد أمـور ثلاثـة:

 .)١(. باستيفاء المنفعة٣. التعجيل لو من غير اشتراط ٢

لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول؛ لأنها تجـوز مـع إبهـام العامـل  الرابع:

لحاجة فقد يحتاج الإنسان إلى إنجاز عمـل وجهالته، فيكفي العمل، وإنما صح ذلك ل

لا يتمكن منه معين، ومن يتمكن منه ربما لا يكـون حاضـراً، وربمـا لا يعرفـه المالـك، 

فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك، يسارع من يتمكن منه إلى تحصيل العوض؛ فاقتضت 

لإجـارة؛ لأن ، بينما لا بد من تلفظ المستأجر بالقبول في عقد ا)٢(مصلحة العقد احتماله

صحة العقد تتوقف على الرضا، وهو أمر خفي لا يطلع عليه أحد؛ لذلك أنيط الحكـم 

  بسبب ظاهر هو الإيجاب والقبول.

صحة الجعالة مع جهالة العوض في بعض الأحوال الاسـتثنائية بسـبب  الخامس:

  الحاجة، أو الإرفاق وقد سبق ذكر ذلك.

                                           
)، الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك في الفقـه الإسـلامي دراسـة ٤/٢٠٠الكاسـاني ( دائع الصـنائع،ب  )١(

 .)١٨٤(ص غسان الشيخ مقارنة، د.

 .)١٠/١٠٧انظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي (   )٢(
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 .)١(ت لمدة العمل عند بعض الفقهاءيُشترط في الجعالة عدم التأقي السادس:

الجعالة عقد جائز غير لازم يستطيع كل من المتعاقدين فسخ العقد وقـد  السابع:

ســبق بيــان ذلــك، بينمــا في الإجــارة العقــد لازم لا يســتطيع أحــد المتعاقــدين رفعــه إلا 

صح بموافقة الآخر؛ ولأن العقد قد تم، وفسخه يترتب عليه ضرر، وزاد الحنابلة: أنه ي

 .)٢(في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل، بخلاف الإجارة

 :ثاني�: العلاقة بين الجعالة والاستصناع

عقد على بيـع عـين موصـوفة في الذمـة مطلـوب صـنعها ولا يُعرّف الاستصناع بأنه 

ــدم� ــدفوع� مق ــثمن م ــون ال ــزم أن يك ــة . )٣(يل ــوم الجعال ــين مفه ــة ب ــر والمقارن ــد النظ عن

اع، نجد بأن الجعالة أعم من الاستصناع، بمعنى ان بينهمـا عمـوم وخصـوص والاستصن

 :)٤(وجهي، فيتفقان في أنهما عقدان شرط فيهما العمل، ويفترقان من عدّة وجوه

إن عقــد الاستصــناع عقــد جــائز ومشــروع عنــد الحنفيــة خلافــا للمالكيــة الأول: 

سبيل بيع السـلم، أمـا عقـد  والشافعية والحنابلة فقد ذهب إلى عدم مشروعيته إلا على

الجعالة فهو مشروع عند الجمهور خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى عدم مشـروعيته إلا 

  في العبد الآبق.

إن المعقود عليه في عقد الاستصناع خاص بالصناعات على رأي الشافعية  الثاني:

                                           
 .)١٥/٢١٥( عند المالكية والشافعية، انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية   )١(

 .)١٥/٢١٠ية الكويتية (انظر: الموسوعة الفقه   )٢(

 .)١٨٠ص( غسان الشيخاختلاط الحلال بالحرام في تعاملات المصارف الإسلامية، د.انظر:    )٣(

ـــر:   )٤( ـــة  انظ ـــة الكويتي ـــوعة الفقهي ـــتثمارية في )، ١٥/٢٠٨()، ٣/٣٢٥(الموس ـــدمات الاس الخ

 .)٢/٥٠٧المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. يوسف الشبيلي (
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 خلافا للجمهور، أما في عقد الجعالة فعام في الصناعات وغيرها.

إن محل الاستصـناع يجـب أن يكـون فـردا شـائعا في جنسـه، أمـا في عقـد  :الثالث

 الجعالة فيصح على عمل معلوم معين، أو مجهول. 

إن تلفـظ العامـل بـالقبول شـرط لصـحة عقـد الاستصـناع، بخـلاف عقـد  الرابع:

 الجعالة فلا يشترط تلفظ العامل بالقبول. 

الاستصـناع، أمـا في عقـد  إن تعين العامل شرط لا بـد منـه لصـحة عقـد الخامس:

 الجعالة؛ فلا يشترط ذلك بل تصح مع عامل معين أو غير معين. 

، أمـا )١(إن عقد الاستصناع لازم عند جمهور الحنفية مـا عـدا الصـاحبين سادس�:

 عقد الجعالة عقد غير لازم.

يشترط في عقد الاستصناع أن يكون الثمن معلوما عند إبرام العقـد، بينمـا  سابعا:

قد الجعالة قد يصح مع الجهالة عند الضرورة أو الحاجة كما سبق بيانـه، وعنـدما في ع

 .)٢(يكون جزء شائعا من الجعل المتحصل

ـــارة   ـــن الإج ـــة ع ـــتلاف الجعال ـــه اخ ـــتفحّص في أوج ـــاظر الم ـــل والن إن المتأم

والاستصناع لاسيما ما يتعلق بجهالة العمل، وكذلك عدم اشتراط معلومية الجعـل في 

ئل، يدرك الأهمية الكبيـرة جـداً لعقـد الجعالـة؛ كونـه يمكـن أن يسـتوعب بعض المسا

 الكثير من المعاملات التجارية والمالية والاقتصادية المعاصرة.

  :ثالث�: العلاقة بين الجعالة وبين المساقاة والمزارعة

ف المساقاة بأنها دفـع شـجر إلـى مـن يقـوم بمصـالحه بجـزء مـن ثمـره، وأمـا  تُعرَّ

                                           
  .)١٥/٢٠٨)، (٣/٣٢٨الموسوعة الفقهية الكويتية ( انظر:   )١(

 .)٢/٣٢٦انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (   )٢(
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فهي دفع أرض زراعية إلى مَنْ يقوم بزرعهـا ويكـون الخـارج بينهمـا، بـالنظر  المزارعة

والمقارنة نلاحظ بـأن الجعالـة أوسـع في المفهـوم مـن المسـاقاة والمزارعـة، إلا أنهمـا 

تتفقــان في أن العــوض لا يكــون إلا بعــد العمــل، ولايشــترط التأقيــت فيهمــا، وتفــترق 

 : )١(الجعالة عن المساقاة من وجوه

الجعالــة يجـــب أن يكـــون الجعـــل فيهــا معلومـــا ومحـــددا إلا في بعـــض  ل:الأو

الحالات، بخلاف المساقاة فيجب أن يكون حصـة كـل واحـد مـن المتعاقـدين شـائعة 

 معلومة. 

الجعل في الجعالة قد يكون له علاقة بالعمل، وقد لا يكون له علاقة، بينما  الثاني:

 . في المساقاة بين الناتج والعمل علاقة سببية

مورد العمل في الجعالة عام شامل جمع الأعمال والمنـافع، بينمـا مـورد  الثالث:

 العمل في المساقاة خاص بالشجر. 

* * * 

                                           
 .)٣٧/١١٢( ،)١٥/٢٠٨انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (   )١(
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  .المطلب الخامس: أحكام عقد الجعالة* 

 :)١(الجعالة عقد جائز وغير لازم -١

كل من المتعاقدين فسخ العقـد رضـي الطـرف الآخـر أو لـم يـرض؛ لأن يستطيع 

أما من جهة الجاعل؛ فلأنه تعلق اسـتحقاق بشـرط الـردّ، عقد جائز غير لازم؛  الجعالة

وأما من جهة العامل؛ فـلأن العمـل فيـه مجهـول، ومـا كـان كـذلك لا يتصـف بـاللزوم 

 كالمضاربة.

فإن فسخه العامل لم يستحق شيئ� حتى ولو قام بجزء من العمل؛ لأنه لا يستحق 

 ر تركه؛ فيسقط حقه. الجعل إلا بإنجاز العمل، وقد اختا

وإن فسخه الجاعل، فيميّز بين حالتين: إن كـان قبـل الشـروع بالعمـل، لـم يلزمـه 

شيء؛ لأنه فسخ قبل يستهلك شيئا من منفعة العامـل، وإن كـان بعـد الشـروع بالعمـل، 

لزمه أُجرة المثل لما عُمِل؛ لأنه استهلك جزءاً من منفعة العامل، وكما تنفسخ الجعالة 

 المتعاقدين، تنفسخ أيض� بموت أحد المتعاقدين، أو جنونه.بفسخ أحد 

 :الزيادة والنقص في الجعل -٢

يرى الشافعية والحنابلـة أنـه يجـوز للجاعـل أن يزيـد أو يـنقص مـن الجعـل؛ لأن 

الجعالة عقد جائز غير لازم، فجاز فيه ذلك كالمضاربة، إلا أن الشـافعية أجـازوا ذلـك 

أكـان قبـل الشـروع، أم بعـده، كـأن يقـول: مـن رد متـاعي قبل الفراغ من العمل، سـواء 

الفلاني فله عشرة، ثم يقول: فله خمسة، أو بالعكس، وقيـد الحنابلـة هـذا التعـديل بمـا 

                                           
ــاج   )١( ــة المحت ــي (انظــر: نهاي ــاري ()٥/٤٧٦، الرمل ــا الأنص ــب، زكري )، ٢/٤٤٢، أســنى المطال

 .)١٦٣(ص ، فقه المعاملات، عبد العزيز عزام)١٥/٢١١( الموسوعة الكويتية
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، أما التغيير بعد الفراغ فـلا يـؤثر؛ لأن المـال )١(قبل الشروع في العمل، فيجوز ويعمل به

 قد لزم.

 :اختلاف العامل مع الجاعل -٣

لجاعــل الجعــل، وقــال العامــل شــرط جعــلاً، أو أنكــر الجاعــل ســعي إذا أنكــر ا 

العامل في رد ماله بأن قال: لم يرده، وإنما رجـع بنفسـه بـأن كـان المـال بهيمـة، فـالقول 

 قول الجاعل؛ لأن الأصل عدم الشرط والرد.

وإن اختلفا في قدر الجعل أو في قدر المسافة أو المكان المحـدد لوجـود الضـائع 

، وفسخ العقد، ووجب أجـرة المثـل، كمـا )٢(كية والشافعية: تحالف الطرفانفقال المال

لو اختلفا في عقد الإجارة، وقال الحنابلة: القول قول الجاعل بيمينه؛ لأن الأصل عدم 

الزائد المختلف فيه، ولأن القول قوله في أصل العوض، فكذلك في قدره، كرب المال 

 .)٣(لعامل زيادة عما يعترف به، والأصل براءته منهفي المضاربة، ولأنه منكر لما يدعيه ا

ه -٤  :ضمان العامل المال إذا ضاع قبل ردِّ

إذا ضاع المال من يد العامل قبل رده إن كان بتفريط فإنه يضمن، وإن لم يكن ذلك 

 إلا إذا تعدّى أو قصر. )٤(بتفريط منه فلا يضمن؛ لأن يده على ما يقع في يده يد أمانة

* * * 

                                           
  .)٤/٢٢٩)، كشاف القناع، البهوتي (٢/٢٧٣المهذب، الشيرازي (انظر:    )١(

 .)٥/٣٨٧٣انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (   )٢(

)، ١/٤١٢)، المهـذب، الشـيرازي (٤/٦٤( انظر: الشرح الكبير على متن المقنـع، ابـن قدامـة   )٣(

 .)٥/٦٦٠( ، ابن قدامةالمغني

 .)٢/٤٤٤انظر: أسنى المطالب، الأنصاري (   )٤(
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 ث الثانيالمبح

 تطبيقات معاصرة للجعالة

 

قبل الشروع بالحديث عـن التطبيقـات المعاصـرة للجعالـة، تجـدر الإشـارة إلـى 

 ثلاثة أمور: 

إن حصر تطبيقات الجعالة من الصعوبة بمكان، لذلك سوف يـذكر  الأمر الأول:

الباحث نماذج منها، يمكن التخريج عليها، كما أن الباحث سوف يلجـأ إلـى التفصـيل 

 التطبيقات الأولى؛ من أجل توضيح أقـوال العلمـاء وأدلـتهم والـراجح منهـا، وإلـى في

الاختصار والإيجاز في التطبيقـات التاليـة؛ كونهـا تُخـرّج علـى الأولـى؛ لكـي لا يكـون 

  هناك تكرار.

إنه من الأهمية بمكان أن نُدرك بأن هذه الآحاد التي سوف تُذكر من  الأمر الثاني:

، يجمعهــا أصــل واحــد هــو دفــع جُعــل معلــوم أو غيــر معلــوم عنــد تطبيقــات الجعالــة

الضرورة والحاجة، لمــَنْ ينجـزُ عمـلا أو يـؤدي منفعـة، سـواء كـان العمـل أو المنفعـة 

معلومة أم غير معلومة، على أنه لا يَسْتَحِقُ العامل الجعل إلا بتمـام حصـول العمـل أو 

حــا شــرعا، وأن يكــون كــل مــن المنفعــة، وأن المنفعــة أو العمــل يجــب أن يكــون مبا

  المتعاقدين غير ملزم بالعقد.

يمكن للبنوك الإسلامية الاستفادة من جميع التطبيقات المعاصرة الأمر الثالث: 

للجعالة التـي سـوف تُـذكر بعـد قليـل، حيـث يمكـن للبنـك أن يكـون في عقـد الجعالـة 

ق ما يسمى الجعالة عاملا أو جاعلا أو يجمع بين الصفتين باعتبارين مختلفين عن طري

أن المالية الإسلامية، يجوز للمؤسسة أنه « الموازية، فقد نصت المعايير الشرعية على
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يكون لها في الجعالة صفة العامـل، بتعاقـدها علـى العمـل لصـالح الغيـر، سـواء قامـت 

بالعمل بنفسها أو بمن تتعاقد معه في جعالة أخرى، وتكون من قبيل الجعالة الموازيـة، 

تُشترط عليها قيامها بذلك بنفسها، ويجب عدم الربط بين الجعالتين،كمـا يجـوز ما لم 

للمؤسسة أن تكون لها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم العمل لها، سواء كانت هي 

المستفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها بجعالة لصالح الغيـر (الجعالـة الموازيـة) مـع 

 .)١(»ينمراعاة عدم الربط بين الجعالت

وفيما يأتي أهم التطبيقات المعاصرة للجعالة وهي ست عشرة صورة وذلك على 

  النحو الآتي:

                                           
 .)٤٣١(ص المعايير الشرعية   )١(
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  .المطلب الأول: تحصيل الديون* 

وكّلتك أو  لآخر، )١(- طبيعي أو اعتباري -: أن يقول شخص وصورة هذا التطبيق

ل فوّضــك أو كّلفتــك أو اســتأجرتك في تحصــيل دينــي مــن فــلان، ولــك ربــع المــا

ل.   المتحصِّ

وهذه المعاملة تشبه تماما ما لو كلّف شخصٌ شخص� آخر بأن يحصـد لـه زرعـه 

أو يطحن حبه أو يصرم نخله أو ينسج غزله أو يخيط قماشه أو يلقط زيتونه أو يعصـره 

مقابــل جــزء شــائع محــدد مــن النــاتج أو الخــارج كالنصــف أو الربــع أو العشــر أو غيــر 

 . )٢(ذلك

أما إن كان الجعل معلوم القدر؛ كأن يقول  ،جُعل حصة شائعةوهنا كما تلاحظ ال

لك ألف ريال مثلا مقابل إنجاز هـذا العمـل، فهـذا لا خـلاف بـين العلمـاء في جوازهـا 

، وكـون الجعـل هنـا في )٣(على باب الإجـارة أو الجعالـة؛ لانتفـاء الجهالـة عنـد الجميـع

هذه المسائل، فمنهم من  )٤(يختلفون في تكييف مسألتنا حصة شائعة؛ جعل الفقهاء 

                                           
  وهذا يعني بأن هذه المعاملة يمكن أن يقوم بها شخص أو مؤسسة مالية.  ) ١(

 .)٦٢(ص كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة، د. نزيه حماد   )٢(

انظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمد بن أحمد بـن    )٣(

يادات، أبو زيد القيرواني (٨/٤٦٤رشد القرطبي (  .)٧/٨)، النَّوادر والزِّ

في العقود الأربعة  »التكييف«لقد ظهر مصطلح  :حقيقة التكييف في القانون والفقه الإسلامي  )٤(

العشرين، وأول من استعمله فقهاء القانون، ثم اقتبسه علماء الشريعة في  الأخيرة من القرن

أبحاثهم الفقهية التي تقارن بين الفقه والقانون. التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاتها 

 =لم يعرفوا ولكن هذا لا يعني أن الفقهاء القدامى  ،)٢٤(ص الفقهية، د.محمد عثمان شبير
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عملية التكييف، بل مارسوها بدقة علمية متناهية، وضوابط محكمة عالية، أو لم يقوموا ب=

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر تحت مصطلحات مختلفة كالقياس وهو 

منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم. انظر: الوجيز في أصول الفقه، أستاذنا 

هو استنباط والتخريج و ،)٥٦(ص١، طـه١٤١٩الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 

الأحكام الشرعية من الأصول أو الفروع المنسوبة لإمام المذهب الفقهي، وهو نوعان: 

تخريج الفروع على الأصل، وتخريج الفروع على الفروع، ويختلف التخريج عن التكييف أن 

التكييف لا الأصل في التخريج يجب أن يكون منصوص� عليه في مذهب الإمام، في حين 

يشترط أن يكون منصوصا عليه في القرآن أو السنة. انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، 

 ،ـه١٤١٤الأستاذ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، 

في اللغة  وحقيقة الشيء وماهيته وطبيعته وغير ذلك من المصطلحات. والتكييف ،)١٢(ص

الكيف، وهو في الأصل يدل على القطع، تقول: كيف الشيء، قطعه وجعل له كيفية مأخوذ من 

وكيف:  معلومة، وتكيف الشيء صار على كيفية من الكيفيات، وكيفية الشيء حاله وصفته،

  اسم الغالب فيه للاستفهام، تقول: كيف زيد؟ وقد يأتي بمعنى التعجب نحو قوله تعالى: 

         :كيف تصنع أصنع« وقد تأتي بمعنى الشرط نحو ]،٢٨[البقرة .«

عددا من التعاريف للتكييف منها: تعريف  وذكر القانونيون ،)٢/٨٠٧( الوسيطالمعجم 

 القويزي فقد قال: التكييف أن نسبغ الحياة القانونية على واقعة؛ لنعيّن مكانها في القانون.

 ،م١٩٦٩، حزيران ٢القضاء العراقية، العددالتكييف، د.محمد صالح القويزي، مجلة 

التكييف إعطاء العقد وصفه القانوني بالنظر إلى الآثار التي « وعرفه كرم فقال: ،)١١(ص

 معجم مصطلحات الشريعة والقانون، عبد الواحد كرام .»يقصد أطرافه إلى ترتيبها

حاق عقد بعقد معين أنه إل«بعدّة تعاريف نذكر منها:  وعرفه الفقهاء المعاصرين. )١١٣(ص

شبيه به من العقود التي عرفها الشارع، وعندئذ يُعطى العقد الملحق الحكم الذي رتبه الفقهاء 

 =.»على العقد المحلق به، من صحة أو بطلان وفساد؛ وذلك بالنظر إلى الأركان والشروط
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جهـا علـى أنهـا مـن بـاب الجعالـة أو  جها على أنها من باب الإجارة، ومنهم مـن خرَّ خرَّ

 المشاركات؛ وبناء على ذلك انقسموا إلى اتجاهين:

إلى  )٣(والشافعية ،)٢(والمالكية ،)١(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية الاتجاه الأول:

 الة فاسدة عند الشافعية؛ لأن الأجر مجهول.أنها إجارة فاسدة وأيضا هي وك

إلى جوازهـا وكيّفوهـا علـى  )٥(ومتأخرو المالكية، )٤(ذهب الحنابلة الاتجاه الثاني:

 أنها من باب الجعالة أو المشاركة.

                                           
ييف يلاحظ على هذه التعريف بأنه قصر التك ،)١١(ص شهادات الاستثمار، علي الخفيف=

ف كذلك  بأنه تحرير المسألة وبيان مدى «على المعاملات المالية، والأمر أعم من ذلك. وعُرِّ

 ،)١٤٥(ص معجم مصطلحات، أصول الفقه محمد سانو ».انتمائها إلى أصل فقهي معتبر

بأنه تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه « :وعُرف أيض�

فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من الإسلامي بأوصاف 

التكييف الفقهي للوقائع  .»المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المتحدة في الحقيقة

ومن جهة  يلاحظ على التعريف ذكره للغاية والثمرة من التكييف،). ٣٠(ص شبير المستجدة،

بناء على ما سبق يمكن تعريف التكييف الفقهي  تجدة.أخرى قصر التكييف على الوقائع المس

 ».تحديد حقيقة المسألة لإلحاقها بأصل فقهي معتبر«بأنه 

 .)٤/١٩٣البدائع، الكاساني (انظر:    )١(

  .)٧/٢٥)، النوادر والزيادات، أبو زيد القيرواني (٤/٣( انظر: منح الجليل، عليش   )٢(

 .)٥/٢٦٨نهاية المحتاج، الرملي (انظر:    )٣(

 .)٣/٦١٢( مصطفى بن سعد مطالب أولي النهى، ،)٣/٥٥٣البهوتي (كشاف القناع، انظر:    )٤(

، البهجة في شرح التحفة (شـرح تحفـة الحكـام)، التُّسُـولي )٨/٦٠، عليش(منح الجليلانظر:    )٥(

)٢/١٨٨(. 
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والمجاعلــة علــى اقتضــاء الــدين بجــزء مــا يقتضــيه منعهــا أشــهب « قــال علــيش:

ــه وآخــره  ــين أول ــاء في اقتضــائه، وأمــا الحصــاد والأظهــر جوازهــا، إذ لا فــرق ب في العن

والجداد فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه بجزء منه بأن يقول: جد من نخلي مـا 

شئت أو احصد من زرعي ما شئت، ولك من كل ما تحصده أو تجده ثلثه مثلا؛ لأنه لا 

يضـا ومما يجوز فيه الجعل مع جهـل العـوض أ« . وقال التسولي:)١(»يلزم واحدا منهما

قوله: اقتض ديني وما اقتضيت فلك نصـفه، أو القـط زيتـوني ومـا لقطـت فلـك نصـفه، 

وجذ من نخلي ما شئت، أو احصد من زرعي ما شئت ولك نصف ما تحصد أو تجذ، 

 .)٢(»فإن ذلك كله جعالة وله الترك متى شاء

  :)٣(أما الحنابلة ولاسيما المتأخرون منهم فلهم في تخريج المسألة طريقان

، والجعل فيها يجوز أن يكون مجهولاً جهالة باب الجعالةأنها من ريق الأول: الط

لا تمنع التسليم إذا حصل بالعمل جزءاً شـائع�، كـأن يقـول قائـد جـيش: مـن دلّ علـى 

أنه قال لصـحابته في معركـة حنـين:  روي عن رسول االله حصن فله ثلث ما فيه؛ لما 

 .)٤()بُهمن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَ (

كان يبعث عماله لقـبض الصـدقات، ويجعـل لهـم  أنه (وكذلك جاء في السنة 

فقال ابنا عمه الفضـل بـن العبـاس، وعبـد المطلـب بـن  - أي جعلا -على ذلك عمالة 

ربيعة بن الحـارث، لـو بعثتنـا علـى هـذه الصـدقات، فنـؤدي إليـك كمـا يـؤدي النـاس، 

                                           
 .)٨/٦٠( منح الجليل، عليش   )١(

 .)٢/٣١١البهجة في شرح التحفة، التسولي (   )٢(

 .)٣/٦١٢( انظر: مطالب أولي النهى، مصطفى بن سعد   )٣(

  .)٤/١١٢()، ٣١٤٢(البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم    )٤(
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 وهذا الحديث أيض� يؤيّد لما سبق.  يعنيان العُمَالة. )١()ونصيب كما يصيبون

وممــا يؤيّــد هــذه التخــريج، أن حاجــة النــاس قــد تــدعو لعقــد الجعالــة؛ لــرد مــال 

ضائع، أو عمل لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع بـه، ولا تصـح الإجـارة عليـه 

، بمعنـى أن الأصـل في المضـاربة )٢(لجهالته، فجازت شـرعا للحاجـة إليهـا كالمضـاربة

لجواز قياسا؛ لجهالة العمل والربح فيها، لكنها أجيزت بالسـنة النبويـة؛ للحاجـة عدم ا

ولأن الحاجة تدعو إليها في رد ضالة، وآبـق، وعمـل لا يقـدر « :إليها، يقول الرملي 

عليــه ولا يجــد مــن يتطــوع بــه، ولا تصــح الإجــارة عليــه للجهالــة، فجــازت كالإجــارة 

 .)٣( »والقراض

الأحكام الشرعية على مـذهب أحمـد، فقـد نصـت المـادة  وهذا ما اختارته مجلة

يصحّ التوكيل بـلا جعـل، وبجعـل معلـوم، أيامـ� معلومـة، ولـو « على الآتي: )١٢٠١(

بجزء شائع من الثمن أو الأجرة أو المقبوض؛ مـثلاً: لـو وكلـه في بيـع أموالـه أو تـأجير 

حاصــل، صــحّ، أملاكــه، أو قــبض حقوقــه، علــى أن يكــون لــه عشــرة في كــل مئــة مــن ال

 .)٤(»واستحق الوكيل ذلك، أما إذا جهل الجعل لزم أجر المثل

كالمزارعــة والمســاقاة؛ حيــث يكفــي بــاب المشــاركات أنهــا مــن الطريــق الثــاني: 

لصحتها بيان حصة الشريك الشائعة من الناتج أو الثمرة أو العائد، والغرر والجهالة في 

                                           
)، مطالـــب أولـــي النهـــى، ٥/٦٨( )، المغنـــي، ابـــن قدامـــة٢/٧٥٢()، ١٠٧٣(رقـــم مســلم،   )١(

  .)٣/٤٨٧( مصطفى بن سعد

  .)٢/٢٧٢الشيرازي ( انظر: المهذب،   )٢(

  .)٥/٤٦٥ج، الرملي (نهاية المحتا   )٣(

 .)٣٨٦مجلة الأحكام الشرعية، أحمد القاري، (ص   )٤(
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، بخـلاف الإجـارة المحضـة وسـائر مقدار ما يستحق العامل من عـوض فيهـا مغتفـران

 عقود المعاوضات المالية.

ومن وكّل رجلا في تحصيل أمواله والتحدث فيها بالعشـر أو « :قال ابن تيمية 

وكّله مطلقا على الوجـه المعتـاد الـذي يقتضـي في العـرف أن لـه العشـر فلـه ذلـك فإنـه 

جـزء مـن زرعهـا يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي وهذا كاسـتئجار الأرض للـزرع ب

وهي مسألة قفيز الطحان ومن نقل النهى عن أحمد فقد أخطـأ، واسـتيفاء المـال بجـزء 

 .)١(»شائع منه جائز في أظهر قولي العلماء

ولو كان له على رجلٍ مالٌ، فقال لرجل: اقْبضِْـه منـه، ولـك «: وقال ابن القيم 

وكـذلك لـو الثلـث، فهـو جـائز  رُبُعه، أو ثلثه، أو قال: إن قبضته منه فلـك منـه الربـعُ أو

غُصِبَتْ منه عَيْنٌ، فقال لرجل: خَلّصها لي، ولك نصفُها، جاز أيضًا. ولو غرق متاعه في 

البحر، فقال لرجل: ما خَلّصتَه منه فلك نصفُه أو ربعه، جاز.ولو أبقَ عبده، فقال لرجل 

فقـال ذلـك؛ صـحّ ذلـك  أو قال: من رَدّه عليّ فله فيه نصـفه أو ربعـه، أو شَـرَدَتْ دابَّتـه،

 .)٢(»كله

يميل الباحث إلى الاتجـاه الثـاني، فـالراجح تخـريج هـذه المسـألة  :رأي الباحث

على أساس المشـاركات أو الجعالـة؛ أمـا تخريجهـا علـى الجعالـة لا الإجـارة؛ فلأنهـا 

أشــبه بالجعالــة؛ فالمقصــود في الإجــارة هــو: العمــل الــذي يجــب أن يكــون معلومــا، 

                                           
ــي (ص  )١( ــة، البعل ــن تيمي ــرية لاب ــاوى المص ــر الفت ــة ،)٣٥٤مختص ــن تيمي ــاوى، اب ــوع الفت  مجم

 )، إعـلام المـوقعين، ابـن القـيم١٧٠(ص )، القواعـد النورانيـة الفقهيـة، ابـن تيميـة٢٠/٥٠٧(

)١/٢٩١(. 

  .)٢/٧١٦ مصايد الشيطان، ابن القيم(إغاثة اللهفان في   )٢(
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جــب أن تكــون مضــمونة، وهــي تســتحق بمضــي الــزمن؛ لأنهــا تحــدَّ والأجــرة التــي ي

به.....بخلاف مسألتنا، فإن المقصود فيها هو المال المراد تحصـيله، ولايشـترط فيهـا 

ل، ولا تستحق إلا بإتمام العمل لا  معرفة العمل، والأجرة هي جزء من المال المتحصِّ

اب المؤاجرة، كما أن عقدها بلفظ . وبناء على ذلك يَبْعد أن تكون من ب)١(بمضي الزمن

الإجارة أو غيره وليس بلفظ الجعالة، لا يضر؛ لأن المسألة إذا دارت بين مراعاة اللفظ 

، ويمكن تخرجها أيضا على الاستثناءات التـي )٢(ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى

 قال بها الفقهاء الأربعة التي سبق ذكرها.

ب المشــاركات؛ فبــالنظر إلــى القصــود، فلــيس وأمــا تخريجهــا علــى أنهــا مــن بــا

المقصود من هذه المعاملة استيفاء منفعة عامل مقابل عـوض مـالي مضـمون كمـا هـو 

الحال في الإجارة، بل إن المقصود هو النماء الحاصل من اجتمـاع منفعـة المملوكـات 

ــد مــن اجتمــاع  ــدائن والعامــل جميعــ� مــا يتول ــدن؛ فمقصــود كــل مــن ال مــع منفعــة ب

؛ لذلك هي تشبه تماما عقد المزارعة والمساقاة من حيث وجود الجهالـة، )٣(فعتينالمن

بل هي فيهما أكبر، كمـا أن الجهالـة هنـا لا تفضـي للنـزاع عـادة، لاسـيما أن النـاس قـد 

تعارفوا على جملة من التصرفات تدخل تحت هذه المسألة، فضلا عن أنها فيهـا تلبيـة 

  .)٤(لحاجة الناس ورفع الحرج عنهم

                                           
 .)٣٨٦( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، د. نزيه حماد،  ) ١(

ــلام   )٢( ــد الس ــن عب ــز ب ــبرى، الع ــد الك ــر: القواع ــي ٢/٢٣٠( انظ ــرب، الونشريس ــار المع )، المعي

 .)٣/١٠٦)، إعلام الموقعين، ابن القيم (٤/٩٥(

  .)٩٢والتأجير التقليدية والمستحدثة، د. نزيه حماد، (ص كيفية تحديد الأجور في عقود العمل   )٣(

 .)٣٨٦( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، د. نزيه حمادانظر:    )٤(
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  .المطلب الثاني: شراء أو بيع السلع والمنتجات* 

 وهذا التطبيق لها صورتان:

أن يقول شـخص طبيعـي أو اعتبـاري، مَـنْ يشـتري مـن محـل معـين، أو الأولى: 

أو  ،بمبلغ معين ونحوه، فله حصة نسبية محددة من الثمن الذي يدفعه كخمسـة بالمئـة

 له جعل معين كخمسين ريال مثلا.

يقـول شـخص طبيعـي أو اعتبـاري، لآخـر، بـع هـذه السـلع التجاريــة،  أن الثانيـة:

وأجرتك حصة نسبية محـددة مـن أثمـان تلـك السـلع، كخمسـة بالمئـة مـثلا، أو بـأجر 

نسبي إلى أرباح المبيعات. والصورة الأخيرة قد يلجأ إليها بعض أصـحاب المحـلات 

ل في هذه الحالة يجتهد في التجارية من أجل تقليل نفقاتهم، وزيادة أرباحهم؛ لأن العام

العمــل؛ فتعــود الفائــدة علــى التــاجر والعامــل معــا، وإن انعــدم البيــع فكــل مــن التــاجر 

 والعامل يتحمل العبء.

وحكم هذه المعاملة أنها جائزة عند جمهور العلماء إذا كان الجعـل معلومـا كمـا 

هـا حكـم سبق بيانه، وإما إن كان الجعـل غيـر معلـوم كـأن يكـون حصـة شـائعة، فحكم

المعاملة السابقة التي تم عرضها قبـل قليـل في المطلـب الأول والتـي يمكـن أن تكـون 

  أصلاً لهذه المعاملة المستجدة، وعليه هنالك اتجاهان للعلماء هما:

 ................................................،)١(ذهب الحنفيةالاتجاه الأول: 

                                           
ما لو أمره ليبيع دابته على أن يكون نصف الثمن له فباعهـا كـان كـل «جاء في المحيط البرهاني:    )١(

وللعامـل أجـر مثـل عملـه؛ لأنـه ابتغـى لعملـه لأنه ثمن دابته كذا ها هنـا  ؛الثمن لصاحب الدابة

 ».عوض� لما شرط لنفسـه نصـف أجـر الدابـة فيكـون لـه أجـر مثـل عملـه لمـا فسـدت الإجـارة

 .)٧/٤٧٤المحيط البرهاني، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري (
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٨٣١ 

عدم جواز ذلك مطلق�؛ لأنها إجارة بأجرة مجهولة عنـد  إلى ،)٢(والشافعية ،)١(والمالكية

 التعاقد، ومن شروط صحة عقد الإجارة انتفاء الجهالة في مقدار الأجرة.

، إلى جواز هذه المعاملـة مطلقـ�؛ لأنهـا مـن قبيـل )٣(ذهب الحنابلة الاتجاه الثاني:

يكون الجعل  الجعالة بجزء شائع من الثمن، حتى ولو جرت بلفظ الإجارة، فيجوز أن

ل، ومجهولا جهالـة لا تمنـع التسـليم، وقـد  إذا حصل بالعمل جزءا شائعا من المتحصِّ

                                           
يجوز الجعل في شـراء : «لتاجإلا أن المالكية لهم تفصيل في المسألة على النحو الآتي: جاء في ا   )١(

كثيــر الثيــاب بخــلاف بيعهــا (لا يأخــذ شــيئا إلا بــالجمع). ابــن يــونس: حكــي لنــا عــن بعــض 

القرويين في منع الجعل على بيع كثير السلع معناه أنه لا يأخـذ شـيئا إلا أن يبيـع الجميـع هكـذا 

ئز. ابـن يـونس: العرف عندهم. وأما إن كان على أن مـا بـاع فلـه قـدره مـن الإجـارة فـذلك جـا

وعلى أنه إن شاء ترك بقية الثياب وإن لم يسلم الثياب إليه فيجوز. قال: وقوله في الجعـل علـى 

شراء كثير السلع أنه يجوز؛ لأن كل ما اشترى أخذ بحسابه هكذا العرف عندهم أيضا. وأما إن 

ع لا فــرق كـان لا يأخــذ شــيئا إلا بشــراء الجميــع فــلا يجـوز ذلــك، والجعــل علــى الشــراء والبيــ

لأن مـن شـروط صـحة الجعـل أن يكـون الجعـل معلومـ�، فـإن كـان «. قال ابـن رشـد: »بينهما

الجعل ثابت� لا يزيد بزيـادة الـثمن ولا يـنقص بنقصـانه جـاز... وإن كـان يزيـد بزيادتـه ويـنقص 

ــه والتعليــل لمســائل  ».ينقصــانه لــم يجــز؛ لأنــه مجهــول البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجي

 انظر: .هـ)٥٢٠، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: المستخرجة

 .)٧/٦٠٠( التاج والإكليل

وإن كـان العقـد فاسـدا كمـا لـو «: ) قـال النـووي ٤/٦١٢انظر: روضة الطالبين، النـووي (   )٢(

يـع. شرط للوكيل جعلا مجهولا، بأن قال: بع كذا ولك عشـر ثمنـه، تفسـد الوكالـة، ويصـح الب

 ».فعلى هذا، فائدة فساد الوكالة سقوط الجعل المسمى إن كان، والرجوع إلى أجرة المثل

 .)٣/٦١٢انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني (   )٣( 
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 سبق عرض الأدلة ومناقشتها في المطلب الأول. 

مــا ذهــب إليــه الاتجــاه الثــاني؛ لــنفس  - واالله أعلــم -الــراجح  :رأي الباحــث

حظـر علـى الإنسـان المسوغات التي تم عرضها في المسألة السابقة، ولأن الشـارع لا ي

إلا مــا فيــه فســاد راجــح أو محــض، فــإذا لــم يكــن فيــه فســاد، أو كــان فســاده مغمــوراً 

، ثم إن هناك حاجة ماسة لمثل هـذه المعـاملات التجاريـة )١(بالمصلحة، لم يحظره أبدا

إن الشـرع شـرع لكـل حاجـة عقـدا يخـتص بهـا، فشـرع « :الحديثة، يقول الكاسـاني 

وهو البيع، وشرع لتمليكها بغير عـوض عقـدا وهـو الهبـة،  لتمليك العين بعوض عقدا

وشرع لتمليـك المنفعـة بغيـر عـوض عقـدا وهـو الإعـارة، فلـو لـم يشـرع الإجـارة مـع 

امتساس الحاجة إليها لم يجد العبد لـدفع هـذه الحاجـة سـبيلا وهـذا خـلاف موضـوع 

لمـذاهب الأربعـة ، كما يمكن تخريجها على الاستثناءات التي قال بها فقهاء ا)٢(»الشرع

 والتي سبق ذكرها. 

* * * 

                                           
 .)٤/١٠٧( انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية   )١(

  .)٤/١٧٤الكاساني (بدائع الصنائع،    )٢(
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  .المطلب الثالث: السمسرة أو ما يسمى اليوم بالوساطة* 

، والسمسـار هـو: الـذي يـدخل )١(يقصد بالسمسرة التوسط بين البائع والمشـتري

لأنه يدل المشتري  ؛بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلال

 .)٢(عة، ويدل البائع على الأثمان أو الأجرةعلى السلع أو المنف

: أن تُعلن جهة شخصية أو اعتبارية عن حاجتها لبيع أو شراء وصورة هذا التطبيق

سلعة أو منفعة بأوصـاف محـددة، وسـعر معلـوم، ومَـنْ يسـتطيع إيجـاد أو تـوفير تلـك 

ائعة مـن السلعة أو الخدمة، فله جائزة قدرها خمسون ألف ريال، أو له نسبة معلومة ش

  % مثلا.٥قيمة السلعة كـ 

هــذه المســألة؛ لأن مقــدار الــثمن معلومــا للسمســار قبــل العقــد؛  )٣(أجــاز الفقهــاء

وذلك لانتفاء الجهالة في أجرة السمسار قبل توليه البيع؛ ولأنها حصة نسبية معلومة من 

 مبلغ محدد مبين.

، فقــد اختلــف وأمــا إذا لــم يكــن الــثمن معلــوم المقــدار وتُــرك إلــى ســعر الســوق

 الفقهاء في مشروعية في هذه المسألة على قولين: 

، إلى عدم الجـواز؛ لأنهـا )٦(والشافعية ،)٥(والمالكية ،)٤(ذهب الحنفية القول الأول:

                                           
 بين المتعاقدين في جميع عقود المعاوضة.  عبّر بالبائع والمشتري وقصد التوسط  ) ١(

 .)١٠/١٥٢( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية   )٢(

يادات، أبو زيد القيرواني ( )،٨/٤٦٤( البيان والتحصيل، ابن رشد   )٣(  .)٧/٨النَّوادر والزِّ

 .)٦/٤٥( انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين   )٤(

 .)٤/٦( ي على الشرح الكبيرانظر: حاشية الدسوق   )٥(

 .)٥/٢٦٦نهاية المحتاج، الرملي (انظر:    )٦(
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من باب الإجارة ويشترط في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة؛ فقد تزيد بزيـادة الـثمن 

غرر؛ وهذا يجعلها فاسدة، وكذلك كون أو تنقص بنقصه، الأمر الذي يجعل العقد فيه 

 . )نهى عن قفيز الطحان(: الأجير عاملا لنفسه والنبي 

إلـى صـحة هـذه المعاملـة؛ لأن المسـألة مـن بـاب  )١(ذهب الحنابلـة القول الثاني:

الجعالــة، وجهالــة الجعــل فيهــا إذا كانــت لا تمنــع التســليم مغتفــرة، قــال ابــن قدامــة: 

... فإن عين العمـل دون الزمـان، فجعـل .يشتري له ثيابا ويجوز أن يستأجر سمسارا،«

 .)٢(»له من كل ألف درهم شيئا معلوما، صح أيضا

ويمكن أيضا تخريجها على المساقاة والمزارعة فيجوز دفع الزرع إلى من يعمل 

فيــه بســدس مــا يخــرج منــه؛ لأنــه إذا شــاهده علمــه بالرؤيــة وهــي أعلــى طــرق العلــم، 

، وعليــه يجــوز كمــا ســبق ذكــره، اســتئجار )٣(ف لــم يثبــتوحــديث قفيــز الطحــان ضــعي

الطحان ليطحن القمح بجزء مما يطحن، والحصاد بجزء مـن المحصـول، والسمسـار 

بجزء من قيمة ما يبيعه، وكذلك تجوز عقود الامتياز المعاصرة كالتنقيب على المعادن 

 جزء منها.أو النفط قياسا على المزارعة ببعض الزرع أو من قبيل إجارة الأرض ب

الملاحـظ أن مفهـوم الجعالـة أوسـع مـن مفهـوم السمسـرة، فكــل : رأي الباحـث

سمسرة جعالة، وليس كل جعالة سمسرة، فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن مـورد 

                                           
  .)٥/٣٤٥( المغني، ابن قدامةانظر:    )١(

 ).٥/٣٤٥( المغني، ابن قدامة   )٢(

رواه الـدار قطنـي في سـننه كتـاب  ،عن عسب الفحـل وعـن قفيـز الطحـان) نهى رسول االله (   )٣(

قال في الميـزان هـذه الحـديث منكـر وهشـام « دير:)، قال صاحب الفيض الق٣/٤٦٨( البيوع:

  .)٣/٦٠( وكذلك قال صاحب تلخيص الحبير ،)٦/٣٣٥( يعرف أبو كليب أحد رواته لا



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٣٥ 

الجعالة أعم وأشمل من مورد السمسرة، هذه من جهة، ومن جهة أخرى ظهر للباحث 

ارة، وبــين الجعالــة أو المشــاركات، بعــد التأمــل بــأن هــذه المعاملــة مــترددة بــين الإجــ

والراجح تغليب شبه الجعالة على الإجـارة، حتـى ولـو جـرت بلفـظ الإجـارة؛ وذلـك 

لاعتبار قصد المتعاقـدين منهـا؛ لأن العامـل لا يسـتحق الأجـرة بمضـي الـزمن كمـا في 

الإجارة، وإنما يستحقها بتمام العمل كمـا هـو الحـال في الجعالـة، ثـم إن هنـاك حاجـة 

 . )١(رة لها بسبب انتشارها بين الناسمعاص

* * * 

                                           
 .)٣٨٦( انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، د. نزيه حماد،   )١( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٣٦  

  .المطلب الرابع: الانتفاع من المواقع الإلكترونية في بيع السلع والخدمات* 

هو أن تتعاقد إحدى شركات مواقع المزادات الإلكترونية، وصورة هذا التطبيق: 

حيـث  مع البائعين الذين يعرضـون منتجـاتهم علـى الموقـع، أو مـع الـراغبين بالشـراء،

تسمح لهم بالدخول لمعاينة السلع، مقابل رسوم معينة، ورسوم أخرى أيضـا بعـد بيـع 

السلعة بشـكل نهـائي، ويـتم حسـاب رسـوم القيمـة النهائيـة، بنـاء علـى السـعر النهـائي 

للسلعة، وذلك بأخذ نسبة مئوية متفق عليها بين الطرفين، والملاحظ أن رسوم القيمـة 

دم وجـود عـروض علـى السـلعة وعـدم وصـولها للسـعر النهائية لا تفـرض في حالـة عـ

المطلوب، وبما أن السعر النهائي غير معروف فهذا يعني وجود جهالة في الأجرة، فما 

 ؟)١(حكم رسوم القيمة النهائية التي تأخذوها مواقع المزادات الإلكترونية

ــة، ويجــري عليهــا  هــذه المعاملــة في الحقيقــة يتجاذبهــا تكييفــان: إجــارة، وجعال

أنها من باب الجعالة  - واالله أعلم - الخلاف الذي سبق ذكره بالتفصيل، والراجح فيها

المشروعة، وكذلك يمكن أن يُستأنس لجوازها بمـا ورد مـن مشـروعية عـدم معلوميـة 

الجعل عند الضرورة أو الحاجـة بنـاء علـى الاسـتثناءات التـي قررهـا فقهـاء المـذاهب 

 الأربعة والتي سبق ذكرها. 

* * * 

                                           
  صــيلية تطبيقيــة، دراســة فقهيــة تأ - التجــارة الإلكترونيــة وأحكامهــا في الفقــه الإســلاميانظــر:    )١(

  .)٣٥٨د. سلطان الهاشمي، (ص



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٣٧ 

  .المطلب الخامس: الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة* 

المراد بالحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة، قيام العامل بأعمال من شأنها 

أن تؤدي إلى موافقة المؤسسة على منح تسهيلات للجاعل، فيجوز شرعا دفع عـوض 

ة وهـو أن مقابل الحصول على هذه التسهيلات، لكن مع مراعـاة شـرط صـحة الجعالـ

يكون محلها مشروع�، مثل المداينة بالمرابحة المؤجلـة الـثمن، أو الإيجـار المؤجـل 

الأجرة، أو الإقراض دون فائدة، أو إصدار خطاب الضـمان، أو فـتح اعتمـاد مسـتندي 

شــريطة عــدم اتخــاذ ذلــك ذريعــة لعمليــات الإقــراض بفائــدة بالاشــتراط أو العــرف أو 

 .)١(التواطؤ بين المؤسسات

قد ورد عند فقهائنا القدامى مسألة قريبة من هذا، فقد جاء في الحاوي الكبير ما و 

وإذا قال الرجل لغيره: أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم، فقـد كـره : «نصه

وقـال  .)٢(»ذلك إسحاق وأجازه أحمد، وهو عندنا يجري مجرى الجعالـة ولا بـأس بـه

ضني زيد بجاهه ألفا. لأن الجعل في مقابلـة مـا وإنما صحت في قوله: من أقر« البهوتي:

طبعـا بشـرط ألا يكـون صـاحب الجـاه أو  )٣(»بذله من جاهه من غيـر تعلـق لـه بـالقرض

 العامل هو الكفيل للجاعل؛ لأن الكفالة عقد إرفاق لا يجوز أخذ الأجرة عليها.

* * * 

                                           
 .)٤٣٠(ص، المعايير الشرعيةانظر:    )١(

 .)٥/٣٥٨الحاوي الكبير، الماوردي (   )٢(

 .)٢/٣٧٣مطالب أولي النهى، البهوتي (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٣٨  

 .وما في حكمها عقود امتياز استغلال البترول والمعادن والمياه المطلب السادس:* 

يُعرّف عقد امتياز الاستغلال بأنه اتفاق بين الدولـة وشـخص طبيعـي أو اعتبـاري 

(شركة) يعطيه حقا منفردا في التنقيب عن البترول أو الغاز أو المعادن ومـا في حكمهـا، 

 .)١(مقابل جعل يستحق بظهور البترول ونحوه

إلـى شـركة ذات كفـاءة أن تعلن دولة من الدول عن حاجتهـا  وصورة هذا العقد:

للتنقيـب في أرضـها عــن البـترول ومــا في حكمـه، ومـن ثــم تقـوم الدولــة بالتعاقـد معهــا 

وتشترط عليها حتى تستحق الجعل العثور على البترول، دون النظر إلى مقدار العمـل 

% مـن الخـارج، أو جعـلا مقطوعـا محـددا  ٣٠ أو زمنه، ويكون الجعل حصة شائعة كـ

 ر مثلا. كخمسين مليون دولا

والــراجح في التكييــف الفقهــي لهــذا العقــد أنــه مــن الجعالــة، فالدولــة الجاعــل، 

والشركة المستخرجة هي العامـل، والمقابـل هـو الجعـل، وحكمـه ومـا يتعلـق بـه مـن 

حيــث المعلوميــة وعــدمها، ومــا فيــه مــن تفصــيل عنــد الفقهــاء ســبق ذكــره فــلا حاجــة 

 لإعادته. 

بأن عقد الجعالة أعـم مـن عقـد الامتيـاز؛ ولـذلك والمتأمل في هذا التطبيق يدرك 

  تختلف عنه بالآتي:

عقد الجعالة عقد غير ملزم إلا في حالة شروع العامل بالعمل، أما عقد الامتياز  -

 فهو ملزم للجانبين.

عقد الجعالة قد يكون العامل معينا أو غير معين، أما في عقد الامتياز فلا بـد أن  -

 . يكون العامل معينا

                                           
  .)٥٩٥(ص انظر: المعايير الشرعية   )١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٣٩ 

 .عقود امتياز إدارة المشروعاتالمطلب السابع: * 

يُعرّف عقد امتياز الإدارة بأنه: عقد بين الدولة وطـرف آخـر طبيعـي أو اعتبـاري، 

يتم بموجبه منح حق إدارة مرافق عام واستغلاله، مقابل حصول صاحب الامتياز على 

 نسبة شائعة من الرسوم التي يدفعها المنتفعين من المرفق. 

معاملة إن كيِّفتْ على أنها من باب الإجـارة، فالظـاهر عـدم جوازهـا عنـد وهذه ال

جمهــور الفقهــاء؛ لجهالــة العمــل والأجــرة، وإن كيفــت علــى أســاس الجعالــة، وهــو 

الراجح؛ كون العمل غير معلوم، والجعل لا يستحق إلا بظهور نتيجة العمل وهو جزء 

ز، فهــي جــائزة عنــد الســادة منــه، والجاعــل هــو الدولــة، والعامــل هــو صــاحب الامتيــا

الحنابلة، وأما عند الجمهور فالأصل ألا تكون مشروعة؛ لجهالة الأجرة إلا إن جُعلتْ 

 من جنس الاستثناءات التي قالوا بها، وقد ذُكِر المسألة مفصلة فلا حاجة لإعادته. 

* * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٤٠  

 .)١(المطلب الثامن: أعمال الصيانة* 

، الــذي هــو عقــد بــين طــرفين )٢(لصــيانةيمكــن تطبيــق عقــد الجعالــة علــى عقــد ا

بمقتضاه يقوم أحدهما بصيانة المنشآت أو الآلات ونحوها، ونظير ذلك يلتزم الطرف 

. وقد كيّف القانون عقد الصيانة أنه عقـد مقاولـة، )٣(الآخر بدفع المقابل المحدد بينهما

ولاحــظ الــدكتور الصــديق الضــرير بــأن عقــد المقاولــة أعــم؛ لأنــه يشــمل الصــنع 

 ٣٧٨والإصلاح، كما أشار إلـى ذلـك قـانون المعـاملات المدنيـة السـوداني في المـادة 

وأما القـانون الأردني فقـد اعتـبر عقـد المقاولـة والصـيانة عقـد استصـناع وعقـد إجـارة 

؛ فقد )٤(، وأما التكييف الشرعي لعقد الصيانة٧٨٠أشخاص مشترك،كما جاء في المادة 

ه جعالة، وبعضهم اتجه إلى تكييفه بأنه إجارة  اختلفت فيه وجهات النظر، فبعضهم عدَّ

أن عقد الصيانة من باب الجعالـة؛ ولا يمكـن أن تكـون  - واالله أعلم -مشتركة، ويبدو 

من قبيل الإجارة؛ لأن العمل في الصيانة مجهول وجهالـة العمـل في الإجـارة تفسـدها، 

أن يكــون الجعــل  أمــا في عقــد الجعالــة فــلا يشــترط أن يكــون العمــل معلومــا، ويصــح

مجهولا جهالة لا تمنع التسليم، كربع الضـالة فإنـه يصـح، ويسـتفاد مـن هـذا جـواز أن 

يحدد الجعل في الصيانة باستعمال محل الصيانة مدة معلومة، قياسـا علـى الاستصـناع 

  بمنفعة المصنوع.

* * * 

                                           
  .)١/٧١٩( بو غدةانظر: الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة، د.عبد الستار أ   )١(

 طرح فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة فكرة.   )٢(

 . )١٠٣(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )٣(

 .)١/٧٤٨( انظر: الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة، د.عبد الستار أبو غدة   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٤١ 

 .المطلب التاسع: تحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم* 

ـــق الجعا ـــرة تطب ـــات المبك ـــة والاختراع ـــافات العلمي ـــق الاكتش ـــى تحقي ـــة عل ل

والتصاميم، كالشعارات والعلامات التجارية، وذلك في الحالـة التـي يكـون اسـتحقاق 

الجعل فيها مشروط� بحصـول الاكتشـاف أو تسـجيل بـراءة اخـتراع أو إنشـاء تصـميم 

ن مؤلف كتاب ودار العقود التي تكون بيكذلك  ،)١(مطابق للشروط المبينة من الجاعل

طباعة ونشر، في أكثـر الأحيـان يكـون العقـد النـاظم لهمـا عقـد جعالـة، حيـث يحصـل 

الناشر على حقوق الطبع والتأليف، مقابـل عـوض مقطـوع أو حصـة شـائعة مـن نسـبة 

 مبيع الكتاب، تُدفع للمؤلف.

في كل الأحوال هذا التطبيق له صـورتان: إمـا أن يكـون الجعـل معلومـا، وإمـا أن 

 كون جزءا شائعا، وحكم الصورتين ذكر سابقا. ي

* * * 

                                           
 .)٤٣٠(ص المعايير الشرعية  )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٤٢  

 .المطلب العاشر: إصلاح الأرض الزراعية* 

 وهذا التطبيق له صورتان: 

أن يقول صاحب أرض مَـنْ يستصـلح أرضـي أويزرعهـا، بصـرف النظـر  الأولى:

عن مقدار العمل أو مدته، فله مبلغ معـين مـن المـال كعشـرين ألـف ريـال مـثلا، فهـذه 

 ائزة لا خلاف فيها؛ لأن الجعل معلوم. صورة ج

أن يجعل صاحب الأرض الجعـل جـزء معلومـا شـائعا مـن نـاتج الأرض الثانية: 

كالثلث أو الربع ونحوه؛ فهذه الصورة يصح تكييفها على أنها مزارعة، ويصح تكييفهـا 

أيضا علـى أنهـا جعالـة، والجعالـة أعـم مـن المزارعـة؛ كـون مـورد العمـل فيهـا يشـمل 

عة وغيرها، ويصح أن يكون الجعل جزءا من محل الجعالة مع أنه مجهول وغيـر الزرا

موجود، أن الجهالة لا تمنع من التسليم وليس في ذلك غرر؛ لأنه لا يستحق الجعل إلا 

 . )١(بحصول المحل

 * * * 

                                           
 .)٤٣٨(ص انظر: المعايير الشرعية   )١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٤٣ 

 .المطلب الحادي عشر: إصلاح الأشجار* 

 وهذا التطبيق له صورتان: 

 مَنْ يصلح شجري هذا، دون اعتبار للعمل ومدتـه، أن يقول مالك شجر الأولى:

فله خمسين ألف ريال. وهذه الصورة صحيحة على سبيل المسـاقاة، وصـحيحة علـى 

 سبيل الجعالة؛ لأن الجعل فيها معلوما، ولامشكلة في جهالة العمل. 

أن يقول صاحب الشجر مَـنْ يصـلحها، لـه ثلـث ثمارهـا، وهـذه الصـورة  الثانية:

على أنها من باب المزارعة، ويصح أن تكون من باب الجعالة وقد سـبق يصح تكييفها 

 تفصيل ذلك، والجعالة هنا أيضا أعم من المساقاة. 

* * * 
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٨٤٤  

  .المطلب الثاني عشر: الحصول على تسهيلات عمل أو وظيفة* 

مع مكتب توظيف للحصول على عمل )١(وصورة هذا التطبيق: أن يتعاقد شخص

دمه الأول للثـاني، دون النظـر إلـى حجـم العمـل أو مدتـه، ولا أو ظيفة، مقابل جعل يق

مبلغا مقطوعا من المال، أو نسبة مـن الراتـب الـذي سـوف  )٢(مانع من أن يكون الجعل

 ، وفقا لما تم عرضه آنفا. )٣(يحصل عليه الجاعل

* * * 

 

                                           
  .أو اعتباري� قد يكون طبيعي�   )١(

 سبق تفصيل أقوال العلماء في مسألة معلومية الجعل وعدمها.   )٢(

  .)١٥٩انظر: التطبيقات المعاصرة للجعالة، د. القاضي (ص   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٤٥ 

 .المطلب الثالث عشر: بطاقات التخفيض* 

كات التجارية بطاقـة تخفـيض، تمـنح وصورة هذا التطبيق: أن تُصدر بعض الشر

حاملها حسما على جميـع سـلعها وخـدماتها في جميـع فروعهـا، مقابـل دفـع مبلـغ مـن 

تلجأ هذه الشركات لمثـل هـذا الأمـر مـن أجـل زيـادة مبيعاتهـا،  )١(المال أو دون مقابل.

 وتحقيق ربح أكبر؛ فهم في الحقيقة يخفضون جزءا يسيرا من الأسعار مقابل الزيـادة في

 المبيعات. 

تُكيّف هذه الصورة على أنها إجارة فاسدة، إن كانت البطاقة تمنح مقابل مبلغ من 

المـال؛ لأن المنفعــة مجهولــة هنــا وهــي التخفـيض، وفيهــا غــرر أيضــا، وأمــا إن كانــت 

البطاقة دون مقابل، فهي جعالة؛ لأنهـا وعـد بتخفـيض علـى أسـاس التـبرع وهـو جـائز 

؛ لأنـه يغتفـر في التبرعـات مـا لا يغتفـر في المعاوضـات، شرع�، ولـو كانـت فيـه جهالـة

التـي تمـنح نقاطـا تجلـب  - )٢(ومثل هذه البطاقات بطاقات الفنـادق وخطـوط الطيـران

 وما في حكمها، طالما كانت هذه البطاقات مجانية دون مقابل.  - منافع

* * * 

 

                                           
انظــر: أحكــام المســابقات المعاصــرة في ضــوء الفقــه الإســلامي، د. محمــد عثمــان شــبير،    )١(

 .)٣٢(ص

 .)٣٣(ص بقالمرجع السا   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٨٤٦  

  .)١(ونحوهاالمطلب الرابع عشر: الجوائز على المسابقات العلمية النافعة * 

قيام شـخص طبيعـي أو اعتبـاري بتخصـيص جـائزة ماليـة،  وصورة هذا التطبيق:

لمــَنْ يحقق السبق في مسـابقة علميـة ثقافيـة نافعـة مـن حفـظ القـرآن الكـريم، وحفظـة 

السنة النبوية، وحفظ اللغـة العربيـة وأسـرارها، وتحقيـق المسـائل في الفقـه الإسـلامي 

 وغير ذلك. 

ن خلاف على جواز مثل هذه المسابقات، بشـرط أن تكـون دون اتفق الفقهاء دو

عوض، واختلفوا إن كانـت بعـوض في غيـر مـا نـص الحـديث علـى جـواز السـبق فيـه، 

 وذلك على قولين: 

: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشـافعية والحنابلـة إلـى عـدم القول الأول

لا (: حـديث رسـول االله  جواز بذل العوض في المسـابقات إلا التـي جـاء ذكرهـا في

 .)٢()سبق إلا في خف ونصل وحافر

ذهب الحنفية وابن تيمية وابن القيم إلى مشروعية بـذل العـوض في  القول الثاني:

المسابقات العلمية النافعة؛ والحديث لا يفيد الحصـر ولا يمنـع البـذل في غيـر الأمـور 

، فكمـا يجـوز البـذل في التي ذكرها؛ ولأن الشريعة تقوم علـى الجهـاد وكـذلك الحجـة

آلات الجهاد، يجوز في العلم أيضا. وهذا هو الراجح، ولكن لا بد أن تكـون المسـابقة 

 بأمور مشروعة نافعة لا باطلة محرمة. 

* * * 

                                           
 .)١٧(ص أحكام المسابقات المعاصرة، د. محمد عثمان شبير   )١(

 ).٢٨٧٢(رقم  )،٥٥٣ص(رواه الترمذي، كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي،   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٤٧ 

 .المطلب الخامس عشر: تعدين عملة البتكوين* 

عملــة البتكــوين عبــارة عــن وحــدة رقميــة مشــفرة، لهــا قيمــة ماليــة متقوّمــة غيــر و

طــة بــأي عملــة أخــرى مخترعهــا وواضــع نظامهــا مجهــول، يــتم إدارتهــا مــن قبــل مرتب

ـــط  ـــة فق ـــائط الإلكتروني ـــبر الوس ـــة، ع ـــلطة مركزي ـــيط أو س ـــتخدمها دون أي وس مس

(الحواسب والأجهزة الذكية) ويكون إصدارها عن طريق التعـدين، وحجـم الإصـدار 

قيـة كاملـة، وقـد مليون وحـدة بتكـوين فقـط، وتـؤدي وظـائف النقـود الور ٢١مقدر بـ 

  .)١(اعترفت بها قوانين بعض الدول

ولفظ التعدين مجازي يقصـد بـه اسـتخراج البتكـوين مـن تطبيقاتهـا المبنيـة علـى 

م، ويطلـق عليهـا في اللغــة ١٩٩١تقنيـة بلـوك تشـين، اخترعهـا (هـابر وسـتورنت) عـام 

تمتـاز بقـدرتها علـى إدارة  قاعدة بيانـات موزعـة العربية سلسلة الكتل، وهي عبارة عن

المسماة (كتل) تحتـوي كـل كتلـة علـى الطـابع  السجلات قائمة متزايدة باستمرار من

ني ورابط إلى الكتلـة السـابقة، صُـممت سلسـلة الكتـل بحيـث يمكنهـا المحافظـة الزم

على البيانات المخزنة ضمنها والحؤول دون تعديلها، أي إنه عندما تخزن معلومـة مـا 

. ويمكـن القـول بأنهـا )٢(في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحق� القيام بتعديل هـذه المعلومـة

كتروني وأمن المعلومات، قـد يكـون مـن المسـتحيل تقنية متطورة حديثة في توثيق الإل

 كسرها في ظل التقنيات المتوفرة اليوم.

                                           
التأصيل الفقهي للعملات الرقمية...البتكوين نموذجا، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الخـامس    )١(

وضعها الحـالي، وأشـار بأنـه يمكـن القـول  فيالبتكوين  عشر، خلص البحث إلى تحريم عملة

 .)٤٥بالجواز إذا وضعت ضوابط أشار إليها.انظر: كتاب وقائع المؤتمر، (ص

  .المرجع السابق   )٢(
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٨٤٨  

أما عملية التّعدين، فإنها تتطلب جهـداً وخـبرة في البرمجـة والرياضـيات وأجهـزة 

حواسب متطورة، كما أنهـا تسـتهلك طاقـة عالية.....وقـد يـنجح المعـدن في التعـدين، 

دقـائق تقريبـ� إذا  ١٠لـى وحـدات البتكـوين كـل وقد يبوء بالفشـل، ويـتم الحصـول ع

كانــت عمليــة التعــدين ناجحــة، ويســتمر ذلــك حتــى انتهــاء الكميــة المحــددة لعمليــة 

مليــون وحــدة البتكــوين، وفائــدة هــذا التحديــد عــدم هبــوط  ٢١البتكــوين والتــي تبلــغ 

يـة . فـيمكن تكييـف عمل)١(قيمتها بسـبب زيـادة الإنتـاج كمـا يحصـل في العملـة الورقيـة

التعدين على باب الجعالة فيما لو وضعت ضوابط وتوصل الفقهـاء لمشـروعية عملـة 

 البتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

* * * 

 

                                           
  .المرجع السابق   )١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٤٩ 

  .المطلب السادس عشر: جعالة السلع والخدمات مع الكفالة* 

ثلاثة صور من منتجات الجعالـة في البنـك العربـي الإسـلامي  )١(عرض أحد الباحثين

بيع الأضاحي، ومنافع التعليم، وجعالـة السـلع والخـدمات، شـارحا وموافقـا الأردني، هي 

ومؤيدا لهـا، والحقيقـة أن الصـورة الأولـى والثانيـة هـي مـن أفـراد الصـورة الثالثـة، وهنـاك 

ديم باحث آخر أيضـا اقـترح تطبيقـين للجعالـة همـا: الجعالـة في التـأمين العلاجـي، وفي تقـ

، وهما أيضـا مـن أفـراد الصـورة الثالثـة، والحقيقـة أن هـذه )٢(خدمة التعليم والسفر والعلاج

الصورة بالطريقة التـي عرضـها السـادة البـاحثون، لا يمكـن أن تقبلهـا الشـريعة الإسـلامية، 

 وسوف نكتفي بعرض الصورة الثالثة دون باقي الصورة؛ لأن حكمها هو حكم البقية. 

تفاق مع شركة تبيـع السـلع : أن يقوم البنك بالا)٣(صورة جعالة السلع والخدمات

ــت  ــدي الثاب ــعر النق ــل بالس ــي تتعام ــة الت ــة وخاص ــات والأدوات الكهربائي كالمفروش

وكذلك شركات بيع المنافع كالتذاكر وبطاقات الإنترنت وشركات البرمجة وشركات 

 السياحة على تسويق منتجات بالشروط الآتي: 

  .البيع بالسعر النقدي وعدم الزيادة على العميل -

                                           
انظر: عقد الجعالة وتطبيقاتها المصرفية، د. أحمد صبحي عيادي، مجلة البحـوث الاقتصـادية    )١(

 .)١٩م (ص٢٠١٨ يونيو. ٤امعة الشهيد حمة لخضر، الوادري الجزائر. العدد المتقدمة، ج

تطبيق عقد الجعالة في الخدمات المصرفية الإسلامية، غدير أحمد خليل، بحث منشـور انظر:    )٢(

ضــمن أعمــال المــؤتمر العلمــي الثــاني بعنــوان: الخــدمات المصــرفية بــين النظريــة والتطبيــق، 

) وأيدها بهذا الرأي الدكتور أحمد يوسف في كتابه التوازي في ١٥( م،٢٠١٣عجلون، الأردن، 

 .)٣٣٢( العقود وتطبيقاتها المعاصرة

 .)٢٠الدكتور أحمد صبحي عيادي، (صعقد الجعالة وتطبيقاته المصرفية، د.   )٣(
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٨٥٠  

كفالة العملاء من البنك للشركات المالكة للسلع والمنافع، كفالـة تـؤدي إلـى  -

  .حسن الائتمان وفي غايتها قرض حسن

يتقاضى البنـك مـن هـذه الشـركة عمـولات مـن أرباحهـا تقـدم للبنـك ويكـون  -

 التقسيط لمدة عام أو أكثر حسب السلع. 

زيـادة عـن السـعر النقـدي العميل يأخذ السلعة أو المنفعة من التـاجر دون أيـة  -

المعلن والمعمول به في الشركة أو المتجر، وبهذا تحقق الشـركات عمـلاء وزيـادة بيـع 

ويستفيد العميل أنه لا يدفع زيادة عـن الكلفـة كمـا في بيـع المرابحـة وكـذلك التقسـيط 

 لمدة عام أو عامين بالسعر النقدي.

ة غير جائزة شرع�؛ لأنها في أن هذه المعامل - واالله أعلم -الراجح  :رأي الباحث

؛ لأن الكفالـة )١(حقيقتها كفالة مالية مقابل عوض مالي؛ وهذا لا يجـوز باتفـاق الفقهـاء

من عقـود الإرفـاق، فالبنـك يحصـل علـى الجعـل مـن بـائع السـلعة أو مقـدم المنفعـة، 

ها مقابل الكفالة في حقيقة الأمر، أما أعمال التسويق والبحث عن المشترين، التي يقدم

البنك فهي وهمية غير حقيقة اتُخِذَت ساترا لإخفاء أخذ الأجر على الكفالة؛ بدليل أن 

البائع لا يمكن بحال من الأحوال أن يدفع للبنك الجعل إلا إذا كفـل المشـتري في أداء 

ثمن السلعة أو الخدمة، ومن هنا كل المعـاملات التـي تكـون بهـذه الصـورة؛ مثـل بيـع 

تعلـيم، وبيـع خدمـة الصـحة.... إلـخ غيـر جـائزة شـرعا، فهـي الأضاحي وبيع خدمة ال

 كفالة مالية بعوض، لكن الذي يدفع ليس المكفول وإنما المكفول له. 

* * * 

                                           
)، الأم، الشـافعي ٣/٣٤٢( الشـرح الصـغير للـدردير )،٢٠/٣٢انظر: المبسوط، السرخسي (  ) ١(

 .)٦/٤٤١( غني، ابن قدامة)،الم٣/٢٠٥(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٥١ 

 الخاتمة

 

  :وفيها نتائج البحث والتوصيات

  :أولاً: أهم النتائج* 

توصّــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتــائج تــم عرضــها خــلال البحــث، يمكــن 

 بالآتي: إيجازها هنا 

إن عقد الجعالة عقد مستقل بحدّ ذاته، وأن مفهومه عام، الأمـر الـذي أعطـاه  -١

مرونة كبيرة، لا توجـد في العقـود الماليـة الأخـرى، وهـذا بـدوره جعلـه صـالحا لأكثـر 

 المعاملات المالية المعاصرة التي يكون العمل فيها غير معلوم.

شــيء مــن الجهالــة، في بعــض يجــوز في عقــد الجعالــة أن يكــون الجعــل فيــه  -٢

الحــالات للضــرورة، وتلبيــة لحاجــة النــاس في معــاملاتهم الجديــدة؛ وتخريجــ� علــى 

 ؛ لأن عقد الجعالة إنما شرع للحاجة.الاستثناءات الواردة عند الفقهاء القدامى 

الــراجح جــواز أن يكــون الجعــل في عقــد الجعالــة حصــة شــائعة مــن العمــل  -٣

 ق ذكرها في البحث. والناتج؛ للأدلة التي سب

ــة يتجاذبهــا تكييفــان، الأول يجعلهــا جــائزة،  -٤ ــة المالي في حــال كانــت المعامل

والثاني يجعلها محرمة، فالراجح أن تلحـق بالأشـبه بنـاء علـى الأمـارات والأدلـة التـي 

 تفيد ذلك. 

علـى أسـاس عقـد  )١(الراجح جواز جملـة مـن المعـاملات الماليـة المعاصـرة -٥

                                           
 .التي أطلق عليها: التطبيقات المعاصرة لعقد الجعالة   )١(
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همها: تحصيل الديون، وشـراء أو بيـع السـلع والمنتجـات، والسمسـرة، من أ الجعالة؛

والانتفاع من المواقع الإلكترونية في بيع السلع والخدمات، والحصول على تسهيلات 

تمويليـــة مشـــروعة، وعقـــود الامتيـــاز، وأعمـــال الصـــيانة، وتحقيـــق الاكتشـــافات 

والحصــول علــى  والاختراعــات والتصــاميم، وإصــلاح الأرض الزراعيــة والأشــجار،

تسهيلات عمل أو وظيفـة، وبطاقـات التخفـيض، والجـوائز علـى المسـابقات العلميـة 

النافعة، وتعدين عملة البتكوين فيما لو توصـل الفقهـاء إلـى جوازهـا، طبعـا لا بـد مـن 

 توافر الشروط والضوابط التي تم ذكرها في البحث حتى تكون هذه المعاملات جائزة. 

ول بمشـروعية جعالـة السـلع والخـدمات مـع الكفالـة، ليس من الصواب الق -٦

والتي تنـدرج تحتهـا مجموعـة مـن الصـور كبيـع الأضـاحي، ومنـافع التعلـيم، ومنـافع 

والصحة وما في حكمها؛ لأن الكفالة لا يصح أخذ العوض عليها عند جمهور الفقهـاء 

 من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنها من عقود الإرفاق. 

وأخيرا يمكن القول بأن كل معاملة مالية معاصرة فيها قيام بعمل سواء أكـان  -٧

ماديا أو معنويا مقابل جعل معلوم أو فيه شيء من الجهالة التي لا تفضـي إلـى النـزاع، 

مع وجود الحاجة إلى هذه المعاملة، فهي جعالة مشروعة وفقا لشـروطها. واالله تعـالى 

 أعلم. 

  :تثاني�: أهم التوصيا* 

التوصية بمزيـد مـن الأبحـاث الفقهيـة الماليـة المتعلقـة بالجعالـة وتطبيقاتهـا  -١

ــوك الإســلامية، والعقــود الإلكترونيــة،  ــرة، في المعــاملات المصــرفية في البن المعاص

 ومعاملات الأسواق المالية وغيرها.

التوصية بتوخي الدّقة عند تكييف المعـاملات الماليـة المعاصـرة علـى بـاب  -٢
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عالة؛ كون الأمر بحاجة إلى مزيد من التّأني والتحرير، والأولى أن تتـولى المجـامع الج

الفقهية في العالم الإسلامي هذه المهمة؛ فالاجتهاد الجماعي في الغالب الأعـم أقـرب 

 للصواب من الاجتهاد الفردي. 

 وصلّى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * 
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 اجعوالمر المصادر قائمة

 

أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، د. محمد عثمـان شـبير، (النـدوة الرابعـة  - 

  .م)٢٠٠٣منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، جدة،  عشر،

 .ت).د دار الكتاب الإسلامي، أسنى المطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، (بيروت: - 

 :ن عن رب العـالمين، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـقإعلام الموقعي - 

 .١م)، ط١٩٩١ -ـ ه١٤١١ دار الكتب العلمية، (بيروت: محمد عبد السلام إبراهيم

محمـد  :إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق - 

 .)ـه١٤٣٢م الفوائد، (مكة المكرمة: دار عال عزيز شمس

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي،  - 

 .ت).د (بيروت: دار إحياء التراث العربي،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد الكاسـاني (بيـروت:  - 

 .٢ط ،م)١٩٨٦ - هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية، 

البهجـة في شـرح التحفـة، علـي بـن عبـد الســلام بـن علـي، أبـو الحسـن التُّسُـولي، (شـرح تحفــة  - 

ــام) ــب العلميــة،  :تحقيــق ،الحك ــاهين (بيــروت: دار الكت  - هـــ١٤١٨محمــد عبــد القــادر ش

 . ١ط ،م)١٩٩٨

حمـد بـن رشـد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمـد بـن أ - 

ــروت: دار الغــرب الإســلامي، :القرطبــي، تحقيــق  -هـــ ١٤٠٨ د. محمــد حجــي وآخــرون (بي

 .٢ط ،م)١٩٨٨

 :تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، تحقيــق - 

 .ت).مجموعة من المحققين (دار الهداية، د

م بن يوسف العبدري الغرنـاطي، (بيـروت: دار التاج والإكليل، محمد بن يوسف بن أبي القاس - 

 .م)١٩٩٤الكتب العلمية، 
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د. غسان الشيخ، المؤتمر الدولي الخامس عشر، منشـور في  التأصيل الفقهي للعملات الرقمية، - 

 م. ٢٠١٩ ،كتاب مؤتمر العملات الافتراضية، جامعة الشارقة، كلية الشريعة

دراسـة فقهيـة تأصـيلية تطبيقيـة، د. سـلطان  -ه الإسـلاميالتجارة الإلكترونية وأحكامها في الفق - 

 .١ط ،م)٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢ الهاشمي، (الرياض، دار كنوز إشبيليا،

تطبيق عقد الجعالة في الخدمات المصرفية الإسلامية، غدير أحمد خليل، بحث منشـور ضـمن  - 

لتطبيـق، عجلـون، أعمال المـؤتمر العلمـي الثـاني بعنـوان: الخـدمات المصـرفية بـين النظريـة وا

 .م٢٠١٣الأردن، 

تطبيق عقد الجعالة في الخدمات المصرفية الإسلامية، غدير أحمد خليل، بحث منشـور ضـمن  - 

أعمال المـؤتمر العلمـي الثـاني بعنـوان: الخـدمات المصـرفية بـين النظريـة والتطبيـق، عجلـون، 

 م ٢٠١٣الأردن، 

   الإسلامي، عبد االله بـن إبـراهيم علـي القاضـي التطبيقات المعاصرة للجعالة وأحكامها في الفقه - 

 م.٢٠١٠ ،الأردن ،جامعة اليرموك - رسالة ماجستير -

مصـطفى السـيد  :تفسير ابن كثير، عماد الدين أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر الدمشـقي، تحقيـق - 

 .(مؤسسة قرطبة) محمد ورفاقه،

هــ ١٣٨٤ ،لقاهرة، دار الكتب المصريةتفسير القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ا - 

 .٢ط ،م)١٩٦٤ -

التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاتها الفقهية، محمد عثمان شبير، (دمشق: دار القلـم،  - 

 . ٢ط ،م)٢٠١٤

، م١٩٦٩التكييف، محمـد صـالح القـويزي، بحـث (العـراق: مجلـة القضـاء العراقيـة، حزيـران  - 

  .)٢عدد

(بيـروت: ، حقيق محمد عوض مرعب، محمد بن أحمـد بـن الأزهـري الهـرويتهذيب اللغة، ت - 

 .١م)، ط٢٠٠١ ،دار إحياء التراث العربي

التــوازي في العقــود وتطبيقاتهــا المعاصــرة، الــدكتور أحمــد يوســف (الإســكندرية، دار التعلــيم  - 

 د.ت. ،م)٢٠٢٠الجامعي، 
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و غدة، بحث منشور ضـمن المجلـد الأولـى، الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة، عبد الستار أب - 

  .م)٢٠١٥(السعودية، دار الميمان للنشر والتوزيع:  دراسات المعايير الشرعية،

مطبعـة  حاشية البجيرمي علـى شـرح المـنهج، سـليمان بـن محمـد بـن عمـر البُجَيْرَمـِيّ، (مصـر: - 

  .م)١٩٥٠ - هـ١٣٦٩ الحلبي،

 مد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، (بيـروت، دار الفكـر،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مح - 

  .)ـه١٢٣٠

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهـو شـرح مختصـر المـزني، علـي بـن محمـد بـن  - 

والشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود،  ،الشيخ علـي محمـد معـوض :محمد الماوردي، تحقيق

 .١ط ،م)١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(بيروت، دار الكتب العلمية، 

الخـــدمات الاســـتثمارية في المصـــارف وأحكامهـــا في الفقـــه الإســـلامي، د. يوســـف الشـــبيلي،  - 

 .١م)، ط٢٠٠٥ -ـ ه١٤٢٥(الرياض، دار ابن الجوزي، 

رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي الحنفـي  - 

 .٢ط ،م)١٩٩٢ - هـ١٤١٢ابن عابدين (بيروت: دار الفكر، 

زهير الشـاويش  :روضة الطالبين وعمدة المفتين، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق - 

  .م)١٩٩١(بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، 

(القـاهرة،  الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسـي - 

  .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع)

شــرح منتهــى الإرادات، منصــور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتى  - 

  .م)١٩٩٣الحنبلى، (عالم الكتب، 

د. مصـطفى ديـب البغـا  :صحيح البخاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري، تحقيـق - 

  .)م١٩٨٧ –ھـ ١٤٠٧ (بيروت: ابن كثير، اليمامة،

ج بــن مســلم النيســابوري، (بيــروت: درا الجيــل، دار الأفــاق صــحيح مســلم، مســلم بــن الحجــا - 

 .ت).الجديدة، د



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٥٧ 

العزيز في شرح الـوجيز للرافعـي، عبـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي، (دبـي: جـائزة دبـي الدوليـة  - 

 .م)٢٠١٦ – ـه١٤٣٧، ١للقرآن الكريم، ط

ــوث  -  ــة البح ــادي، مجل ــبحي عي ــد ص ــرفية، د. أحم ــا المص ــة وتطبيقاته ــد الجعال ــادية عق الاقتص

  .م٢٠١٨. جوان ٠٤المتقدمة، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادري الجزائر. العدد 

دار الفكـر المعاصـر،  (بيـروت:، الفقه الإسلامي وأدلته، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي - 

 .٤ط ،م)٢٠٠٢

اعــة والكمبيــوتر، (القــاهرة: مكتــب الرســالة الدوليــة للطب ،فقــه المعــاملات، عبــد العزيــز عــزام - 

  .م)١٩٩٨ -م ١٩٩٧

  .)ـه١٤٢١ (دمشق: دار القلم،، القواعد الكبرى، العز بن عبد السلام - 

محمد  :القواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق - 

  .١م)، ط١٩٥١ - هـ١٣٧٠(القاهرة، مكتبة السنة المحمدية،  حامد الفقي،

  .ت).دار الكتب العلمية، د (بيروت:، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي - 

كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة، د. نزيه حمـاد، دار القلـم،  - 

 .١م، ط٢٠١٠ -ـ ه١٤٣١

 د.ت. ،)ـه١٤١٤ ار صادر،(بيروت: د ،لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور - 

المبسوط، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـي، (بيـروت: دار المعرفـة،  - 

 د.ت. ،م)١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 د.ت. ،)ـه١٤٠١ (تهامة، بجدة، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، أحمد القاري - 

 :يم بـن تيميـة الحـراني، تحقيـقمجموع الفتـاوى، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـ - 

الرحمن بن محمد بن قاسم، (المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة السـعودية، مجمـع الملـك عبد

 د.ت. ،م)١٩٩٥ - هـ١٤١٦ فهد لطباعة المصحف الشريف،

عبـد الكـريم  :المحيط البرهاني، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري، تحقيـق - 

 د.ت. ،م)٢٠٠٤ (بيروت: درا الكتب العلمية، ،سامي الجندي



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٥٨  

مختار الصحاح، زين الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي،  - 

 - هـ١٤٢٠الدار النموذجية، صيدا  -يوسف الشيخ محمد، (بيروت: المكتبة العصرية  :تحقيق

 .٥م)، ط١٩٩٩

محمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن عمـر بـن يعلـى البعلـي،  مختصر الفتاوى المصـرية لابـن تيميـة، - 

 :(بيـروت: مطبعـة السـنة المحمديـة، تصـوير ،محمد حامد الفقـيو ،عبد المجيد سليم :تحقيق

 د.ت. ،دار الكتب العلمية)

 مطالــب أولــي النهــى، مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي، (بيــروت، المكتــب الإســلامي، - 

  .٢ط ،م)١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

 .ت).(القاهرة: دار الدعوة، د ،الوسيط، مجمع اللغة العربية القاهرةالمعجم  - 

المعيار المعرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوي أهـل إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب، أحمـد بـن  - 

 د.ت. ،هـ، خرجه جماعة من الفقهاء٩١٤يحيى الونشريسي، المتوفى بفاس سنة 

التراث العربـي،  ء(بيروت، دار إحيا مد بن قدامة،المغني، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن مح - 

 .١ط ،م)١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

  .١ط ،م)١٩٨٩كر، فمنح الجليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، (بيروت: دار ال - 

، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي - 

 .٣ط ،م)١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(بيروت: دار الفكر، 

الموســوعة الكويتيــة (الكويــت: مجموعــة مــن العلمــاء، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية،  - 

 د.ت. ،هـ)١٤٢٧، الكويت

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الـدين الرملـي،  - 

 د.ت. ،م)١٩٨٤ - هـ١٤٠٤(بيروت: دار الفكر، 

 (بيـروت: دار الغـرب الإسـلامي،، لابن أبي زيد القيـرواني ، أبو زيد القيروانيالنوادر والزيادات - 

 د.ت. ،م)١٩٩٩سنة 

* * * 
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